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  :مقدمة
محمد خاتم الأنبیاء ,الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین       

  .ومن تبعهم إلى یوم الدین,وعلى اله وصحبه, والمرسلین
لكیة من أوسع الحقوق العینیة نطاقا ومن أبرز المواضیع الأساسیة مإن حق ال        

  .رف بها لأشخاص القانونلمعتقاریة التي تعد من أهم الحقوق اخاصة الملكیة الع
 والقیمة المالیة والاجتماعیة التي یتمیز بها العقار كمصدر ونظرا للأهمیة الاقتصادیة        

الأهمیة أولت التشریعات  القانونیة،لذا الدولة مظاهرعلى أنه جزء من  فضلا ,اءر ث و ثروة
 لمصلحة العامةمرتبط أساسا با الحق كقطاع استراتیجي هذا حرصا منها على البالغة

لذا تعددت وتنوعت طرق  ,قانوني محكمإطار والخاصة معا وضرورة الموازنة بینهما في 
  .النص علیها وتنظیمها وتوضیحها كسبها مما دفع بالقوانین والدراسات إلى

حیث ،المشرع الجزائري في التقنین المدني الذي یعد من الشریعة العامة اتبعهوهذا ما        
الوصیة،الالتصاق ،التركة الاستیلاء و :ملكیة و عددها فياكتساب النص على طرق 

  .و الشفعة الحیازة،عقد الملكیة،بالعقار
علیها في القانون المدني وهي رخصة  فعة والتي ورد النصهذه الطرق الش ومن بین       

  .علیها قانونا تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن أحوال وشروط المنصوص
إلى جانب الشفعة المدنیة نظم المشرع الجزائري تقریر حق الشفعة لأشخاص القانون        

 من 26العمومیة كوسیلة قانونیة استثنائیة طبقا لنص المادة  وهیئاتهاالدولة  إلى العام
وتوجیه  المتضمن الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم لتدخل الدولة في تنظیم 30-90القانون

من خلال النصوص  الإداریةبالإضافة إلى أحكام خاصة تنفرد بها حق الشفعة  ارمراقبة العق
  .غیر القانون المدني الأخرىالتشریعیة 

  
  
  
  
  
  
  



   ب

  

   أهمیة الموضوع:أولا
ذلك لإعطاء بعد جدید لهذا ,حق الدولة في الشفعة لموضوع تتجلى أهمیة دراستنا        

الاقتصادي الذي یمنح الدولة  وهو البعداریة الحق كأسلوب استثنائي لاكتساب الملكیة العق
التدخل في السوق العقاریة و المحافظة على الثروة   إمكانیةأحقیة استرجاع الاستثمار و 

  .العقاریة و تلبیة حاجاتها في العقار و مكافحة التهرب الضریبي لحمایة الاقتصاد الوطني
دولة في الشفعة مراعاة للمصلحة ن یكون موضوع حق الو بناء علیه فمن الطبیعي أ      

  .حتى سیاسیةو العامة ضرورة اقتصادیة اجتماعیة و قانونیة بل 
  

  الإشكالیة : ثانیا
تعتبر حق الشفعة من المواضیع العقاریة التي أثارت و لازالت تثیر عدة نقاشات و       

  .خلقت مجموعة من الإشكالات على الصعید العملي
لجزائري حق الشفعة كوسیلة لاكتساب الدولة الأملاك العقاریة ؟                    فكیف نظم المشرع ا       

الأحكام المنوط بها ممارسة هذا  نجاعة مدى  هي طبیعتها و إجراءات ممارستها ؟ و ما وما
  الحق من طرف الدولة ؟

  

   الموضوع اختیار أسباب: ثالثا
 وهو" العقار" لشفعة مجاله خصب في االموضوع أن حق الدولة  لاختیارما دفعني        

  ."قانون عقاري"ناسب مع التخصص العلمي المتبع تما ی
و لمام به و بیان مجالاته ة للموضوع في حد ذاته محاولة للإیوالطبیعة الاستثنائ       
تعریف به الكشف عن المستجدات الحاصلة في التشریعات الخاصة بعد دخول و لل إجراءاته

  .نة من النصوص القانونیة و التنظیمیةاستر  في وسط  إصلاحاتالجزائر لعدة 
  

  )الصعوبات المعترضة( الدراسات السابقة : رابعا
هم الصعوبات التي واجهتني في بحثي الدراسات السابقة بشأنها فلم أجد دراسة أ       
لعقاري والمتضمن التوجیه ا 25-90في قانون  المقتصرة على دراسة الشفعة باستثناءمماثلة 

غیاب نصوص تنظیم الشفعة الممارسة من طرف الدولة على غرار الشفعة  فقط خاصة في
وهذا ما أدى بنا البحث في العدید من التشریعات التي كانت خاضعة لتعدیلات ،المدنیة



   ت

  

و تقریر حق الدولة في الشفعة في عدة مواضیع و مجالات شكل لنا صعوبة ،بشكل مستمر
  .الاستعمال تها خاصة أنها أسلوب نادربها و دراس الإلمامفي 

  

  المنهج المتبع: خامسا
النصوص  لاستقراء في هذا البحث المنهج التحلیلي و الوصفي في محاولة اعتمدنا   

أحكامها والأسس التي تقوم علیها  استنباطو التنظیمیة المقررة لهذا الحق و  القانونیة 
  .تحقیق الغرض منهاوتقیم مدى فعالیتها في  وطبیعتها القانونیة

  

  الخطة المتبعة: سادسا
                          :في ذلك الخطة التالیة اتبعناو لدراسة هذا البحث و الإجابة على الإشكالیة    

                                                                                     تناولت :متكونة من فصلین
  .حق الدولة في الشفعة ضمن مبحثین مفهوم :صل الأولفي الف
  .داریة و خصائصهاتحت عنوان تعریف الشفعة الإ :ولالمبحث الأ        
  .داریة و مجالات ممارستهاوان الطبیعة القانونیة للشفعة الإفبعن: والمبحث الثاني        

  
  لة في الأخذ بالشفعة ضمن فتناولت فیه إلى الأحكام الخاصة لحق الدو : أما الفصل الثاني

  .مبحثین أیضا
  .قانونا لممارسة حق الشفعة الإداریة تناولت فیه الجهات المؤهلة :المبحث الأول       
.داریةیتضمن إجراءات الأخذ بالشفعة الإ :والمبحث الثاني       



  

  
  
  
  

                         
  
  
  
  

  ــــــــل الأولالفصـــــــــــــ                          

  

   مفهوم حق الدولة في الشفعة               
  
  

  تعریف الشفعة الإداریة وخصائصها: المبحث الأول 
  

  الطبیعة القانونیة للشفعة الإداریة ومجالات ممارستها : المبحث الثاني 
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تكوین الأملاك على اعتبار الشفعة طریق استثنائي تمارس في إطار القانون العام ل    

.                                                                                             الوطنیة بنوعیها العمومیة و الخاصة
لذا قرر المشرع الجزائري الشفعة الإداریة لصالح الدولة لممارسة الشفعة في غیر         

إلا أنه لم یبین كیفیة ممارستها بل أجاز , ن المدنيالحالات المنصوص علیها في القانو 
  الشفعة كقاعدة عامة على جمیع العقارات دون تمییز بموجب قانون التسجیل              استعمال

و بذلك فهي امتیاز من امتیازات السلطة العامة تمارسها الدولة،و لكي نتمكن من    
عریف الشفعة الإداریة و بیان خصائصها الإحاطة بمفهوم الشفعة ینبغي أن نتطرق إلى ت

  .                     كمبحث أول
  .و بعد تحدید التعریف إبراز طبیعة و مجالات ممارسة الدولة لحق الشفعة كمبحث ثاني    
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  داریة و خصائصهاتعریف الشفعة الإ :المبحث الأول
  

داریة في مطلب وتبیان خصائصها في الإتعریف الشفعة  بحث إلىالم هذا سنتطرق في   
  .مطلب ثاني

   :داریةتعریف الشفعة الإ :المطلب الأول
التعریف  ثم سلاميأن نعرج على تعریفها في الفقه الإداریة لابد قبل التعریف بالشفعة الإ

  .القانوني
  

   :سلاميتعریف الشفعة في الفقه الإ :لأولالفرع ا
  تعریف الشفعة لغة  :أولا

  :یلي اقات و مصادر في اللغة العربیة نذكرها كماقتشفعة عدة اللش     
كان : قالفیُ  رِ تْ وهي ضد الوِ  –ن وسكون الفاء بفتح الشی – عُ فْ الشَ : أيْ ,عٌ فْ شُ  رُ دَ صْ مَ  ةُ عَ فْ الشُ 
  ) 1( هُ لَ ثْ مِ  إلیه یفَ ضِ بأن یُ ،اجً وْ زَ  أيْ ،اعً فْ شَ  هُ رَ یَّ صَ ،ءَ يْ الشَ  عَ فَ شَ : العرب ،وتقولهُ عَ فَ شَ ا فَ رً تْ وِ 
،شفع إلیهضم مثله :ین،وشفع الشيء شفعاتوشفعت الركعة،جعلتها ثن: یقال كذلك 

لأن الشفیع یضم ما یتملكه بهذا الحق إلى ملكه شفعة فقد سمیت ,) 2(جعله زوجا:الشيء
  .) 3(فیزیده

   :قوله تعالى وورد في القرآن الكریم      
وَمَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ  ۖ◌ نَصِیبٌ مِنْهَا مَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَكُنْ لَهُ  [

  .) 4(] وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتاً ۗ◌ مِنْهَا 
  .) 5(إلى عمل فیضم عملا،عملهد بمعنى من یز 

                                                             
  .22،ص2013, 2 حق الشفعة في التشریع الجزائري،دار هومة،ط, أحمد دغیش ) 1(
    القانونیةدار الكتب ,جمال مهدي محمود الأكشة أثر الشفعة في العقار والمنقول،دراسة فقهیة مقارنة ) 2(

  .9،ص2011,مصر    
  .138،ص 2011علي هادي العبیدي،الوجیز في شرح القانون المدني،الحقوق العینیة،دار الثقافة للنشر ) 3(
  .85:الآیة,سورة النساء ) 4(
  .887وص 886،القاهرة،دار غریب،ص3عبد االله شحاتة،تفسیر القرآن الكریم مج ) 5(
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أو  أراد بیع منزل إذاو الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفاعة فكان الرجل في الجاهلیة     
ن بعد مفیشفعه ویجعله أولى به م باع یشفع إلیه فیما حائط أتاه الجار و الشریك و الصاحب

   .) 1(فسمیت شفعة و سمي طالبها شفیعامنه 
   اصطلاحاتعریف الشفعة  :ثانیا  
مذاهبهم في تحدید  باختلاففقهاء الشریعة في تعریف الشفعة وذلك  اختلفلقد         

  :یلي عرض أهم التعاریف كمانو  الأحكام المتعلقة بها
  :تعریف الشفعة عند فقهاء المالكیة  -1

وعرفت   ,بأنها أخذ الشریك حصة شریكه جبرا شراء :ها ابن الحاجب المالكي بقولهعرف كما
            به شریكه من عقار بثمنه هي استحقاق شریك أخذ ما عاو ض: " أنهاعلى  اأیض

والاستحقاق الوارد في هذا التعریف و المخول لهذا الشریك ,) 2(" أو قیمته الذي باع به بصیغة
كان  إنحق اخذ عقار شریكه الذي باعه لغیره في مقابل ثمن بیعه  الأخیرمعناه أن لهذا 

أن  عتبارلاإن كان العقد مقایضة ،بقیمة العقار الذي بادله به هذا الغیر أو،العقد بیعا
بخلاف التشریعات الحدیثة فالبیع ،الإسلامیةشریعة المقایضة و البیع لهما نفس الحكم في ال

یشمل مبادلة العقار بالنقود و هو ) عوض ما(لأن لفظ ،عندها یختلف عن المقایضة
  .) 3(مثله وهي المقایضة ة العقار بعقارضالبیع،كما یشمل مبادلة أو معاو 

و لو جبرا  حق تملیك العقار المبیع كله أو بعضه" و كذلك عرفت عند بعضهم أنها      
ف عدة ألفاظ تدل ورد في هذا التعری و قد" بما قام علیه من الثمن و المؤن ،المشتريعلى 
و یقصد به سلطة أو صلاحیة أو امتیاز بید الشفیع إن " الحق" وهي لفظ ,دقیقة مفاهیمعلى 

ي الشرع و كذلك القانون ه إیاهمنحها ء تنازل عنه،فهذه السلطة التي شاء استعمله و إن شا
  .بحیث لا یجبر على الأخذ بها اختیاریة للشفیع

  

                                                             
  .157،ص1998الشیخ سید سابق،فقه السنة،دار الفكر للطباعة و النشر،بیروت لبنان  ) 1(
     الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهادات المحكمة العلیا ومجلس ,أحمد خالدي ) 2(

  .22،ص 2013, 3ط,دار هومة,الدولة    
  .24المرجع السابق،ص ,أحمد دغیش ) 3(
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قانون من طبقة واحدة كفیستفاد منها في حالة تعدد الشفعاء و " بعضه  أوكله  "وأما عبارة 
  .) 1( الأنصبةفیقسم بینهم ذلك العقار تحقیق للعدالة و المساواة في الحقوق و 

 تريلمشفوع فیه یكون جبرا على المشفیقصد به إن تملك العقار ا"  جبرا لو و "أما لفظ     
ثمة دفع الثمن و المؤن و الأول و حتى على البائع و هو العنصر الجوهري للشفعة و من 

   .التكالیف للمشتري و هو مقابل التنازل عن العقار
  

 :الشفعة عند الشافعیة تعریف  -2
للشریك القدیم حق تملك قهري یثبت :" محمد الخطیب الشربیني الشافعي فقال الإمامعرفها 

  .) 2("على الحادث فیما ملك بعوض
  

  :تعریف الشفعة عند الحنفیة -3
 إبراهیمزین الدین بن  والإمامالرائق من الحنفیة  عرفها كل من صاحب الكتاب البحر

ــــهي تملیك البقعة جبرا على المشتري بما ق: " ن نجیم الحنفي فقالبالمشهور با ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ام ــــ
  .) 4(و العقار المشفوع  فیه ه الواردة في هذا التعریف" البقعة " والمقصود,) 3(علیه

  

 :تعریف الشفعة عند الحنابلة -4
هي استحقاق الشریك انتزاع حصة : "موفق الدین بن قدامة بقوله الإماموعرفها فقهاء الحنابلة 

  .) 5(" إلیهشریكه المتنقلة عنه من ید من انتقلت 
جبرا على المشتري بما قام علیه من الثمن  المبیع ولو العقار حق تملك :فالشفعة هي

الشفیع  تملكحق " و كل هذه التعریفات تصب في مفهوم واحد للشفعة و هو .) 6(والنفقات 
العنصر الجوهري و الممیز للشفعة ومن ثم دفع الثمن للمشتري و هو و هذا ."للعقار جبرا

  .مقابل التنازل عن العقار
  

                                                             
  . 25صو  24ص,المرجع السابق,حمد دغیشأ ) 1(
  .22ص, المرجع السابق,حمد خالديأ ) 2(
  .22و 21ص, المرجع السابق,حمد خالديأ ) 3(
  .25ص, المرجع السابق,أحمد دغیش ) 4(
  .22ص , المرجع السابق,حمد خالديأ ) 5(
  .138ص , المرجع السابق,علي هادي العبیدي ) 6(
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   الإداریةتعریف القانوني للشفعة  :الفرع الثاني
  

المشرع الشفعة في قانون التوجیه العقاري في حین عرف الشفعة في المادة  لم یعرف       
الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار " من التقنین المدني بقولها  794

  ."و الشروط المنصوص علیها في المواد التالیة  الأحوالضمن 
العقار و قام بسبب  بیع إذایفهم من هذا التعریف بان الشفعة تتحقق في حالة ما        

شراء هذا العقار بحیث تكون له أولیة  الحلول محل المشتري في آخرل لشخص قانوني یخو 
علیه و على غیره ممن یرید تملك هذا العقار ومن هنا یقال انه أخذ العقار المبیع بالشفعة و 

والمشتري المشفوع منه أما العقار المراد تملكه من طرف هذا لشفعة الشفیع با الأخذیسمى 
ة هي قدرة أو سلطة أو مكن،وبالتالي الشفعة ف) 1(فیطلق علیه العقار المشفوع فیه الشفیع 

في  إرادتهأظهر  إذاتري الحلول في بیع العقار محل المش أسبابم به سبب من و یق تخول أن
ل في كافة حقوق المشتري والتزاماته الناشئة عن عقد البیع أو وهذا الحلول هو حلو  ,ذلك

  .) 2(المترتبة علیه 
ـــام القضاء بهدف الحصول علطریق قانوني یستعمله الشفیع أم أنها أیضاوعرفت     ــــ ى ــ

  .) 3(أو حق عیني عقاري /وملك 
  

بیع  إذامالك الرقبة هم  كان التقنین المدني قد أثبت حق الشفعة لثلاث أشخاص إذاو        
في الشیوع إذا بیع جزء من العقار  الشریك،سب للرقبةالكل أو البعض من حق الانتفاع المنا

من  795المادة ( بیعت الرقبة كلها أو بعضها  إذالصاحب حق الانتفاع ،أجنبيالمشاع إلى 
  .)قانون المدني الجزائري 

ة من حیث كونها عبارة عن رخصة تجیز هي كالشفعة المدنی الإداریةعلیه الشفعة  و       
   .ري في عقد البیعتقررت لمصلحته الحلول محل المشت لمن
ینشأ حق الدولة و الجماعات "  25-90من القانون 71لما جاء في المادة و طبقا     

و تمارس ،المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة و المنفعة العمومیة
                                                             

  .29ص, المرجع السابق,حمد دغیشأ ) 1(
  .27ص, المرجع السابق,أحمد خالدي ) 2(
  .389،ص 2012العقار في القانون الجزائري،دار الخلدونیة،ط , مجید خلفوني ) 3(
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الذي یثبت لهم حق الشفعة المذكورین في  الأشخاصالشفعة في مرتبة تسبق حق  الإدارة
كان العقار محل الشفعة من العقارات الحضریة أو  إذا،من القانون المدني 795المادة 

  .العمرانیة الأراضي
  .) 1(شخاص بعد هؤلاء الأ تأتي الإدارةن مرتبة أما بالنسبة للعقار الفلاحي فإ

بحق الحلول محل المشتري قبل انتقال ملكیة  ثار الغیرئاست بأنهایفها كما یمكن تعر        
  .) 2(المبیع 
مذهب الجدید تعریف مستحدث الدكتور فتحي الدریني جاء في ال بینهمالقانون ومن وفقهاء 
  .) 3(ول فیه الحق استشار بقیمة معینة یمنحه القانون لشخص و یحمیه للحق یق

  

  و شروطها  الإداریةة خصائص الشفع :المطلب الثاني
  

نحدد شروط  ثم الأولى خصائص الشفعة في الفرع سنتطرق في هذا المطلب إل       
  .الثاني بالشفعة في الفرع الأخذ

  

  :الإداریةخصائص الشفعة  :الأولالفرع 
  

 الإداریةمن خلال التمیز بین كل من الشفعة المقررة في القانون المدني و الشفعة        
ي قانون التوجیه العقاري و مجموعة من النصوص الخاصة نستنتج خصائص المقررة ف
  :من حیث النقاط التالیةالإداریة الشفعة 

  من حیث المستفید من الشفعة :أولا
العمومیة كالدولة والجماعات المحلیة في  الأشخاصلفائدة  الإداریةحیث تقرر الشفعة        

القانون  أشخاصة مصالح ي مقررة لحمایحین أن المستفیدین من الشفعة المدنیة ه

                                                             
  .107ص  2011،سنة 2لجزائري،دار هومة،طالملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع ا, لیلى طلبة  ) 1(
       076/5الصنف ,دراسة و صفیة و تحلیلیة،دار هومة, النظام القانوني الجزائري للتوجه العقاري, سماعین شامة  ) 2(

  .240ص , 2002سنة      
  .57ص , بیروت, 1977،سنة 2الحق ومدى سلطة الدولة في تقیده،ط,فتحي الدریني   ) 3(
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ــــالخ ــــ وهم  من القانون المدني 795جاء ذكرهم على سبیل الحصر في المادة  والذي,) 1(اصـــ
.                                                                                 صاحب حق الانتفاع,الشریك في الشیوع,كل من مالك الرقبة

وفقا للمادة  اوریندة المذكور أعلاه إلى المجو یمتد حق الشفعة كما نصت علیه الما       
  .بالنسبة للأراضي الفلاحیة 25-90من قانون التوجیه العقاري رقم  57

و في هذا المجال یطرح التساؤل حول مدى جواز تمسك المستأجر بحق الشفعة في        
  .ظل التشریع الجزائري؟

لا  المستأجرالسابقة الذكر فان  795المادة لنص  أعمالافانه طبقا للقاعدة العامة و        
 لان حق الانتفاع هو حق عیني في حین,أعلاهیدخل ضمن الحالات الثلاث المنوه عنها 

 54- 388و هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم ،) 2(هو حق شخصي  الإیجارحق 
  .) 3( 1988-12-25المؤرخ في 

بیعت الرقبة كلها أو  إذاأن حق الشفعة یكون لصاحب حق الانتفاع ،من المقرر قانونا       
و الخطأ في تطبیق  الإجراءاتعلى القرار المطعون فیه بمخالفته ومن ثم فان النعي ،بعضها

  .القانون یعد غیر وجیه
وا أن المستأجر لا یدخل في قضیة الحال أن قضاة المجلس لما رأولما كان الثابت        

من القانون المدني  795حالات الثلاث المنصوص علیها في المادة الضمن 
هو حق شخصي في حین أن حق الانتفاع هو حق  الإیجارباعتبار أن حق ،الجزائري

  .) 4(بقضائهم كما فعلوا قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا  فإنهمومن ثم ،عیني
بنص استثنائي خاص ورد في المرسوم ،ل المشرع الجزائريخو  استثناءً إلا أنه        

ممارسة ) الشاغل القانوني(لق بالنشاط العقاري للمستأجر عالمت،) 5( 03-93التشریعي رقم 

                                                             
  .242ص,شامة،المرجع السابقسماعین  ) 1(
  ط , حمدي باشا عمر،نقل الملكیة العقاریة،طبعة منقحة و مزیدة في ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكام دار هومة ) 2(

  .53،ص2013     
  .84،العدد الثالث،ص1992المجلة القضائیة لسنة  ) 3(
   :،القرار رقم55،ص2،العدد97لة القضائیة المج 1997-01-19المؤرخ في  150. 100أنظر أیضا القرار رقم  ) 4(

  .89،ص1العدد  1998المجلة القضائیة  1998-03-25المؤرخ في  132.179    
  .14رقم , ر,و المتعلق بالنشاط العقاري ج 1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي رقم  ) 5(
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شریطة أن یكون المؤجر هو شخص معنوي قرر بیع البنایة التي یملكها إلى ،حق الشفعة
  .امن المرسوم المذكور آنف 23على المادة  بناءً  أجزاء
  من حیث التسبیب :ثانیا

المستفید من الشفعة المدنیة لا یحتاج لتسبیب رغبته في الحلول محل المشتري        
نون تسبیب قرارها المستفیدة من الشفعة و التي أوجب علیها القا الإدارةالأصلي على عكس 

لذلك الضرورة  اقتضتیتمكن القاضي إذا  حتى،في استعمال حق الشفعة المصرح برغبتها
  .مراقبة ما مدى مشروعیة قرارها مع المنفعة العامة

  

  من حیث الهدف  :ثالثا
و هي ) الشفیع(الهدف من الشفعة المدنیة هو تحقیق المصلحة الخاصة للمستفید        

و كذا بقاء ،دخول أجنبي بالدرجة الأولى دفع الضرر الذي یلحق الشریك أو الجار بمناسبة
و كذلك القضاء على حالة الشیوع في حین تهدف الشفعة ،لواحدةا العائلةداخل  الملكیة
الفلاحیة أو  الأراضيإلى التدخل في السوق العقاریة لتفادي المضاربة أو لحمایة  الإداریة

    .المناطق الخاصة
  من حیث الثمن :رابعا

ـــــق علیــــحیث یمكن للهیئة المعنیة أن تغیر من الثمن المتف        ع و ــــــائه بین البــ
ــشتالم م الهیئة لثمن اقل من تقدیحالة لقواعد العامة للشفعة المدنیة وفي وهذا خلافا ،) 1(ريـ

   :تصور فرضیتینالمصرح به ن
  .إما أن یقبل البائع بذلك فینعقد العقد :الأولى
و إما أن یرفض البائع العرض و یبقى على الهیئة العمومیة أن تلجأ إلى القضاء  :الثانیة

  .تحدید ثمن العقار المعروض للبیعل
  :حق الشفعة هيلو علیه أهم خصائص        

العقود الرضائیة غیر أن هناك لكل قاعدة  إبرامل في إنه كأص :أنه حق استثنائي -1
و هو مبدأ الرضائیة و هذا لما المتعارف علیه  الأصلتعد الشفعة استثناء لهذا ،استثناء

                                                             
  .167ص, أحمد خالدي،المرجع السابق  ) 1(
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لأنها تحرم المالك من التصرف في ماله إلى الشخص فیها من قید یرد على حق الملكیة 
  .كما أنه تؤدي إلى زوال ملكیة المشتري جبرا علیها،الذي یرید

بسبب الارتباط القائم ،ملتو لهذا فهي حق استثنائي یثبت للشفیع منعا للضرر المح       
 لأنههذا الحق المبیع و یترتب على هذه السمة أنه لا یجوز التوسع في  بین عقاره و العقار

المتضمن  30-90من القانون  26ه المادة هذا ما أكدت,) 1(الأصلمقرر على خلاف 
  .) 2(الوطنیة  الأملاك

  :و ذلك في :للإسقاطانه حق قابل  -2
حالة تنازل الشفیع عن حقه في الشفعة و لو قبل البیع في حالة مرور سنة من یوم  -

 .القانون تسجیل عقد البیع في الأحوال التي نص علیها
  ). الإنذاریوم من تاریخ  30(المحدد  الأجلالدولة عن رغبتها في الشفعة في  إعلانعدم  -
  

   :داریةالشفعة الإالأخذ ب شروط :الفرع  الثاني

  

  الشروط المتعلقة بطبیعة المعاملات العقاریة  :أولا

احترام  إطارفي یة حر إن الأصل في التصرفات الواردة على الملكیة العقاریة هو ال       
وشكل أي إفراغ لتصرف في ،وسبب،من تراضي و محل،أحكام القانون المدني المتعلقة بالعقد

  .) 3(شكل رسمي و إلا كان باطلا 
من قانون التوجیه العقاري و هو  55غیر أن لهذه القاعدة استثناء نصت علیه المادة        

 الأرضضرر بقابلیة  أي إلحاق الفلاحیة حیث اشترطت عدم الأراضيخاص بالتصرف في 
ذلك أن جمیع التصرفات المنصبة على الملكیة ،) 4(أو تغییر وجهتها الفلاحیة  للاستثمار

حق الشفعة من قبل الهیئات  تكون خاضعة للممارسة،و الحضریةالعقاریة الفلاحیة منها 
شفعة  على كل ال یحق للدولة أن تمارس أيقاریة عندما ترد على انتقال الملكیة الع،العمومیة
 16من قانون التسجیل في هذا الشأن أكدت المادة  118العقاریة وفقا لنص المادة  الأملاك

                                                             
  .139،140ص, یدي،المرجع السابقعلي هادي العب ) 1(
  ".طریقان استثنائیان یخضعان للقانون العام نزع الملكیة و حق الشفعة" 30-90من القانون رقم  26المادة  ) 2(
  .163أحمد خالدي،المرجع السابق، ص ) 3(
  .25 -90من القانون رقم 55راجع المادة  ) 4(
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الخاصة و العامة  الأملاكالذي یحدد شروط إدارة  454-91من المرسوم التنفیذي رقم 
بالشفعة عند بیع الأملاك  الأخذعلى حق الدولة و الجماعات المحلیة في ،التابعة للدولة

  .) 1(لعقاریةا
أما عن شروط الأخذ بالشفعة فإنه یتبین من أحكام القانون المدني و القوانین الخاصة و      

   :بتوافر الشرطین التالین إلاأنه لا یمكن ممارسة حق الشفعة  10-03من بینهم القانون رقم 
تنازل عن طریق البیع من أحد وجود أي  :أن یكون التنازل عن طریق البیع-1

وبالتالي لا تجوز الشفعة في الهبة ،إلى أحد العمال المنتمین للقطاع الفلاحي یدینالمستف
حصل  إذالا شفعة  أیضا,أو انتقال الحصة عن طریق المیراث و الوصیة أو المقایضة 

أو الفروع أو  الأصولع بین یالب أو,) 2(رسمها القانون  تءالإجرافقا البیع بالمزاد العلني و 
لغایة الدرجة  الأصهارإلى غایة الدرجة الرابعة أو بین  الأقاربن بین الزوجین أو بی

كان العقار عقد بیع لیكون محل عبادة و هي حالات وردت في المادة  إذاأو ،الثانیة
 .من القانون المدني الجزائري 807و المادة  798

بة و وجود شفیع و هو الدولة الملكة لحق الرق الإداریةبالنسبة للشفعة  :وجود شفیع -2
من  71ووفقا لنص المادة ,) 3(بیعت الرقبة كلها أو بعضها  إذاصاحب حق الانتفاع 

ینشأ حق الدولة و الجماعات المحلیة في الشفعة بغیة " تنص على انه  25-90قانون 
توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة و المنفعة العمومیة بصرف النظر عن اللجوء 

مصالح و هیئات عمومیة ،و تطبق حق  الشفعة المذكور،ةنزع الملكی إجراءالمحتمل إلى 
هو محدد  و یمارس هذا الحق في الرتبة التي تسبق ما،معینة تحدد عن طریق التنظیم

  ."المذكور أعلاه 1975-09- 26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  795في المادة 

                                                             
  .178ص ,المرجع السابق,أحمد دغیش ) 1(
  ورة سلیمان،البیوع العقاریة الجبریة و القضائیة إجراءاتها و أثرها الناقل للملكیة على ضوء قانون الإجراءات      بوقند ) 2(

  . 177، ص 2015المدنیة و الإداریة و القوانین ذات الصلة، دار هومة ،     
  . 164ص ,أحمد خالدي،المرجع السابق ) 3(
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هیئات تابعة للدولة أنه تمارس حق الشفعة هیئات عمومیة هي بومما سبق یتضح لنا        
و الجماعات المحلیة یمكنها قانونا ممارسة الشفعة باسم الدولة و لصالحها و هذا طبقا 

  .ول من الفصل الثانيو هذا سیتم شرحه في المبحث الأ ،) 1(المذكورة أنفا 71لأحكام المادة 

  الشروط المتعلقة بالعقار :ثانیا
بالشفعة للدولة تنقسم إلى نوعین  الأخذمحل  فرها في العقاراإن الشروط الواجب تو        
  .هو متعلق بالعقار الحضري بالعقار الفلاحي ومنها ما متعلق هو منها ما

  :الشروط الواجب توافرها في العقار الفلاحي -1
  :الفلاحیة بین ةیجب أن نفرق بالنسبة للمستثمر 

للنشاط الفلاحي  العاریة المخصصة الأراضيو یقصد بها كل  :الغیر مبنیة الأراضي - أ
م تغییر طابعها الفلاحي قبل تو تستثنى منها كل أرض ،مهما كان صنفها أو طبیعتها

 الأراضيتواجد هذه  و عادة ما یكون،استغلالها في الفلاحة حتى و إن استمر،التصرف فیها
على ضفاف المناطق الحضریة و كذلك كل أرض ملحقة مباشرة بعقار غیر فلاحي 

مخصصة من أجل  تین العائلیة وكل أرض مستعملة كمساحة غابیة أوكالحدائق و البسا
  .) 2(استغلال المناجم و المقالع 

نشأة بقصد السكن أو ملحقاته مأرض أقیم فوقها مبنى أو هي كل  :المبنیة الأراضي -ب
ــلخدمة عقار المستثم تودعات و المخازن و كل منشأة رصدتلمساك ـــ ــــرة الفلاحـ یة ـــ

ـــــالجماعی   .كبیر في استغلالهادور و التي یكون لها ،) 3(ةــــــ
هو  و علیه في حالة عرض المستثمرة الفلاحیة كاملة  للبیع فلا ضرورة للتمیز بین ما       
فالدولة تمارس حقها في الشفعة على كامل المستثمرة الفلاحیة أما ،هو غیر مبني ما مبني و

ففي هذه الحالة یمكن للدولة ممارسة حق الشفعة  ضالأر إذا تم عرض المباني منفصلة عن 
و التي یكون ،ع باستثناء المباني المخصصة للسكنلبیعلى كل التجهیزات المعروضة ل

  .) 4(إذا تم عرضها للبیع بمفردها  إلاالتصرف فیها حرا و لا یجوز ممارسة حق الشفعة 
                                                             

  . 184و183ص, أحمد دغیش،المرجع السابق ) 1(
  .247سماعین شامة ،المرجع السابق، ص ) 2(
  . 175ص , المرجع السابق,أحمد خالدي ) 3(
  . 175ص , أحمد خالدي،المرجع السابق ) 4(
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التي تحدد  الأخیرةفقرتها  في 25- 90من قانون رقم  52و بالرجوع إلى نص المادة        
أن حق الشفعة الممارسة على الأراضي الفلاحیة یكون تبعا للترتیب المذكور في نص المادة 

وسع  25-90من قانون 57المشرع ومن خلال نص المادة  من القانون المدني،كما أن 795
وهذا  الفلاحیة للأراضيلمجاورین ا إلى حق الشفعة المنصوص علیها في القانون المدني

الهیكل بین العائلة الواحدة وبغیة تحسین  الأراضيرغبة منه في المحافظة على باقي هذه 
 الأراضيالشفعاء في التصرفات المنصبة على  ترتیب،وعلیه یكون )1(العقاري في المستثمرة

  .مالك الرقبة -:تاليلالفلاحیة كا
  .الشریك في الشیوع -                 
  .) 25-90من القانون  57المادة (مجاورین ال -                 
  .الدولة -                 
على  ,ویلاحظ على هذا الترتیب أنه جعل صاحب حق الانتفاع في المرتبة الثالثة       

و  الأولویةو  الأفضلیةو بالتالي تكون له حق  للأرضالرغم من كونه هو المستثمر الحقیقي 
  .فهذا الترتیب قد یهدده في الحفاظ على عمله رضالأاعترافا له بمجهوده في خدمة 

   العمرانیة الأراضيالشروط الواجب توفرها في  -2
إن اللجوء لاستعمال حق الشفعة من قبل الدولة ذو أهمیة كبیرة لأنه یمارس على        
عة المذكورین في المرتبة التي تسبق أصحاب الشف العمرانیة بدون استثناء و الأراضيجمیع 
العمرانیة لا  للأراضيإن الطلب و العرض  ,من القانون المدني الجزائري 795مادة في ال

لذلك یكون استعمال حق ،یكون متساوي في جمیع المناطق المحددة بموجب أدوات التعمیر
تكون خاضعة له بدل أن یبقى معمما جاعة بتحدید المنطقة التي یجب أن الشفعة أكثر ن

و لذا تبقى المناطق التي هي أكثر حاجة ,دون استثناءالعمرانیة  الأراضيعلى كافة 
لاستعمال حق الشفعة تلك المتواجدة بواسطة المراكز الحضریة لموقعها الاستراتیجي و 

  .) 2(لحیویة النشاط الاجتماعي و الاقتصادي بها
  .كذلك الوضع بالنسبة للمناطق الحساسة و الواقعة على أطراف المدن      

                                                             
  نبیل صقر، العقار الفلاحي،نصا و تطبیقا،النصوص التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بالعقار الفلاحي،اجتهاد المحكمة    ) 1(

  . 127، ص2008الجزائر ،, طبعة جدیدة مزیدة و منقحة ، دار الهدى عین ملیلة العلیا،ومجلس الدولة،    
  . 249ص , سماعین شامة،المرجع السابق ) 2(
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  و مجالات ممارستها الإداریةعة القانونیة للشفعة یالطب :المبحث الثاني
  

في  الطبعة القانونیة للشفعة نتناولها  خصصنا الدراسة في هذا المبحث لتبیان     
  .مجالات ممارستها في المطلب الثانيو  الأولالمطلب 

  

   :الإداریةعة القانونیة للشفعة یالطب :الأولالمطلب 
  

و الخلاف حول تكییف الشفعة  )1(لقانونیة للشفعة في فك الجدلتكمن أهمیة الطبعة ا       
حیث یرجع سبب الجدول  إلى البحث ،وهل تعد من الحقوق العینیة أم من الحقوق الشخصیة

على تحدید طبیعتها كتحدید المحكمة  الخاصة بالشفعة و التي تتوقف الآثارفي بعض 
على هذا ،و )2(شفعة بشخص الشفیعالمختصة بنظر دعوى الشفعة و تحدید مدى اتصال  ال

كانت الشفعة  إذافیما  تناول على التوالينقسمنا المطلب بالدراسة إلى ثلاث فروع  الأساس
   .رخصة أم هي ذات طبیعة مختلطة بین الاثنین أمحق 

  

  :الشفعة حق  :الأولالفرع 
  

فذهب البعض  اكانت الشفعة حقا عینیا أم حقا شخصی إذاحول ما فقهي لقد ثار جدل        
التي  و )3(لملكیة العقار المشفوع به إلى اعتبار بأن الشفعة حقا عینیا،مصدره الحق العیني

ئج ن یرتبوا على ذلك نتاقصدوا أ إنماو ،قار المشفوع فیهلى العتخول مالك هذا العقار حقا ع
أن تكون دعوى الشفعة من اختصاص المحكمة الكائن في دائرة اختصاصها  أهمهامن 

  .لعقار المشفوع فیها
  

                                                             
  دار إحیاء التراث   ,9ج,أسباب كسب الملكیة,عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني ) 1(

  )یش أنظر التهم(445ص,1968,لبنان,بیروت,العربي      
  حیث وضع الدكتور حیثیات الجدال حول الطبیعة القانونیة للشفعة الواقعة أثناء اجتماع لجنة مجلس الشیوخ أثناء        -   

  . 1939دیسمبر سنة  18وضع نصوص الشفعة ویحیلها بدوره إلى محضر جلسة بالرومانیة       
  لجزائري،مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء،الدفعة بن عمار عبد الحلیم،الشفعة وتطبیقاتها في التشریع ا ) 2(

  .06،ص 2009- 2006،سنة 17     
  .29أحمد خالدي،المرجع السابق،ص ) 3(
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للوصول إلا إن هذا الرأي قد وجه له النقد حیث أنهم لم یكونوا بحاجة إلى هذا القول        
الشفعة تكسب الشفیع ملكیة العقار المشفوع  یقولوا أنن إذ كان یكفیهم أ،إلى هذه النتیجة

ثبت للمحكمة نه یطالب بحق عیني عقاري فیإنه عندما تقام دعوى الشفعة فإو علیه ف،فیه
  .)2(محل النزاع الاختصاص النظر في الدعوى  )1(الواقع في دائرة اختصاصها العقار

عینا باعتبار الشفعة حقا ومن بین نقاد هذا الفكر من برر موقفه بأنه لا یمكن التسلیم        
إذ أن الحق العیني یعبر عن رابطة تسلط تخول لصاحبه سلطة مباشرة على شيء ،للشفیع
لشفعة لا یوجد ما یخول الشفیع أي سلطة مباشرة على العقار المبیع ا و في صورة،مادي

الحلول محله في بیع سلطة استبعاد المشتري و  -المنفردة بالإدارة –و إنما یخوله ،المشفوع فیه
    .)3(هذا العقار

الحق  على معنى مع حمل الوصف،)4( الشفعة حق شخصيالفریق الثاني فاعتبر  أما       
و علیه فهم لم یقصدوا به الحق الشخصي  نیةئالداالمتصل بشخص الشفیع لا على معنى 

المقابل للحق العیني بل قصدوا حق الشفیع الذي یخوله الحلول محل المشتري بحق 
  .في كسب العقار المشفوع فیه الأفضلیة
ث حیصحیح من فقد رأى معارضوه أن التصور  الانتقادبدوره من  الاتجاهلم یسلم هذا        

كما أنهم لیسوا ،المبدأ لكنه بعید كل البعد عن معنى الحق الشخصي المقابل للحق العیني
لیه وقصدوه لا فالمعنى الذي أشاروا إ,بحاجة إلى معارضة صفة عینیة بصفة شخصیة

                                                             
  دار إحیاء التراث  ,9ج ,أسباب كسب الملكیة,عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني ) 1(

  .447ص,1968,لبنان,بیروت,العربي      
  نصا وتعلیقا ، وشرحا وتطبیقا ،  دار هومة ، عین ملیلة ، الجزائر ،    –قانون الإجراءات المدنیة , أنظر سائح شقوقة ) 2(

  الاختصاص المحلي  الحق العیني هو الحق الذي یرد على شيء  مادي ویخول صاحبه   :باب 2001الطبعة الأولى ،     
  كون لصاحب الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر لیمكنه من    سلطة مباشرة على هذا الشيء فی    
  استعمال حقه ، بدون حاجة لوسیط ، وسمیت عینیة لتعلقها بالعین أو الشيء المادي وهي حقوق عینیة أصلیة وحقوق       
  .عینیة تبعیة     

  .515، ص  1994،سنة 03العربي ، القاهرة ، الطبعة الوجیز في أحكام القانون المدني، دار الفكر : حسن كیرة  ) 3(
  هو سلطة یقررها القانون للشخص الدائن قبل شخص المدین تمكنه من إلزامه بأداء عمل أو الامتناع   : الحق الشخصي ) 4(

  .عنه تحقیقا لمصلحة مشروعیة الدائن وتسمي من ناحیة الدائن حقا من ناحیة المدین إلزاما     
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بشخص  اتصالهاالشفعة حقا شخصیا بمعنى  اعتباركما أن ،ى العینیةنعیتعارض بتاتا مع م
  )1(فصل في مسألة تكییف الشفعة بقدر ما بین خاصیة من خصائصهاالشفیع لا ی

وعلى ما سبق یتضح جلیا أن الشفعة لیست بحق عیني ولا  بحق شخصي بل هي        
لیست بحق أصلا وإنما هي واقعة قانونیة طبیعیة وسبب من أسباب كسب الملكیة یمنح 

فیه أو حقا عینیا  یة العقار المشفوعإذا الشفعة تمنح الشفیع ملك،)2(الحقوق اكتسابلصاحبه 
  .على هذا العقار

متعددة منها الإستلاء والمیراث والوصیة  اكتسابهافالملكیة مثلا حق عیني وطرق        
والعقد والحیازة والشفعة وبما أن كل هذه الطرق لم تثر أي جدل ولا حتى تساؤل  والالتصاق

هنالك من داع للتساؤل عن طبیعة الشفعة فلیس ،في مدى كونها حقا عینیا أم حقا شخصیا
  .)3(شخصیا  اوفي ما إذا كانت حقا عینیا أو حق

ذلك أنها  ،لأساس تصنف على أنها حقوق إرادیةطالما اعتبرناها سببا فإنه على هذا ا       
تكیف على تحدید المحل الذي ینصب علیه التأصیل فإذا كانت الشفعة تتركب في الأصل 

هي قیام السبب من أسباب الأخذ بالشفعة وهي الواقعة المادیة  المتمثلة من عناصر ثلاثة 
فیه والعقار المشفوع به المتمثلة في صور الشیوع أو الجوار من  المشفوعالعقار  اقترانفي 
وحصول بیع العقار المشفوع فیه من جهة أخرى وهي أیضا واقعة مادیة أخرى بالنسبة ،جهة

إرادة الشفیع في الأخذ بالشفعة فینبغي مع ذلك التمییز بین ومن جهة ثانیة تتضح ،للشفیع
  .هذه العناصر من حیث دورها

بین واقعة مادیة وتصرف قانوني وضمن هذه الوقائع  فهي واقعة مركبةوعلیه        
ومن ،المتسلسلة المركبة تكون الغلبة للواقعة المادیة كونها المبرر والمحركة للتصرف القانوني

  .)4(ال الشفعة في نطاق الواقعة المادیة ثم یمكن إدخ
  

                                                             
  ذلك أنها  " حق لصیق بشخص الشفیع فلا یورث عنه "  447لرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص عبد ا  ) 1(

  .رخصة والحقوق فقط هي ما یورث حسب رأیه       
  .28ص , أحمد خالدي ، المرجع السابق ) 2(
  . 447عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص   ) 3(
  . 448لسنهوري ،  المرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد ا  ) 4(
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وهذه الحقوق الإرادیة تتمیز عن الحقوق المدنیة الأخرى ذلك كونها لا تنصب مباشرة        
أداء معین كما هو الشأن  اقتضاءكما لیس فیها ،على شيء مادي إذا قورنت بالحقوق العینیة

ني أنها ترد على علاقة قانونیة مما یع،في حق الدائنیة إذا ما قورنت بالحقوق الشخصیة
هناك مراكز قانونیة إذا "مما یدل على أن ،ویكون التأثر فیها بالإرادة المنفردة،قائمة من قبل

وهذا الحق ینصب ,)1("أن یكسب الحق بإرادته المنفردة  استطاعما تهیأت أسبابها لشخص 
  .على حقوق عینیة

في مجموعة المال وباع أحد  أونقول أن یكون شریكا مشاعا في م :ومثال ذلك        
تهیأ له بذلك مركزا قانونیا یستطیع به أن یسترد بإرادته  ،شركائه حصته في المال الشائع

  .)2( الاستردادالمنفردة الحصة المبیعة وهذا هو حق 
هذه الحقوق التي تضم الشفعة بأنها تتلاشى باستعمالها وإحداث الأثر القانوني  وتتمیز       

وهي تبدأ بأن تكون مركزا قانونیا تتهیأ أسبابه للشفیع لیمنح له ،أحداثهول للإرادة المنفردة المخ
  .هذا المركز القانوني رخصة في أن یمتلك العقار

وعلیه فالراجح هو أن الشفعة لیست حقا عینیا ولا شخصیا بل هي واقعة قانونیة       
لكن جوهر ،)3(بل هي مصدر للحق طبیعیة وسبب من أسباب كسب الملكیة فهي لیست حق 

بحیث لا یمكن ،التصرف القانوني فیها هو أن إعلان الشفیع إرادته في الأخذ بالشفعة أساسي
  .تغلیب الوقائع القانونیة فیها علیه

  

  :الشفعة رخصة :الفرع الثاني
  

 اصطلاحاوهي  )4(والرخصة هي من رخص یرخص ترخیصا أي سهل ویسر  لغة        
وقد ورد لفظ الرخصة صراحة من قبل المشرع ،ن یؤذن في الأمر بعد النهي عنهترمي إلى أ

لتفتح مجال الجواز لا الجبر في حلول ،من القانون المدني 795الجزائري في نص المادة 
نه یبقى مجرد خیار لهذا الشفیع وهو غیر مجبر ولا مكره علیه أ أي،الشفیع محل المشتري

                                                             
  . 448عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص   ) 1(
  .449نفس المرجع، ص  ) 2(
  .29أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص ) 3(
اب،                      المؤسسة  الوطنیة  للكت, القاموس الجید للطلاب ,علي بن هادیة، بلحسن البلیش ، الجیلاني بن الحاج یحي  ) 4(

  .وما بعدها  380الجزائر ، ص      



21 

  

 إذاوما  أسلفناكانت الشفعة حقا كما  إذالحاصل بین ما الجدل ا أسبابتحلیل  سیاقوفي 
مكنة للشخص تثبت له على سبیل ن الحق هو أقد حللها بعض الفقهاء على ،كانت رخصة
حقه في اقتناء دین من  أو،الأعیانكحق الشخص في ملكیة عین من  الإفراد التخصیص و

  .)1(ما لا یثبت لغیره  فرادوالإفیثبت له حقه بالتخصیص ،حقه في طلاق زوجته أوالدیون 
یكون محلا  أنالحریة فهي مكنة یعترف بها القانون للناس كافة دون  أما       

وینطبق ذلك على كل الحریات المكفولة دستوریا والفرق بین الحریة ،الحاجز للاختصاص
والرخصة یتجلى في إن الحریة مكنة تمنح للشخص بسبب مركز قانوني خاص في أن 

ومحددة أو ممكنة ،قانونیا بمحض إرادته فهي تغییر بین بدائل معرفة مقدما یحدث أثرا
  .)2(التحدید كرخصة الموصى له في قبول الوصیة 

 بالإجراءاتستعمالها وجب علیه إن یلتزم ي ارغب ف إذاوهي رخصة مقررة للشفیع        
م یكون سندا التي یتطلبها القانون وذلك لیتمكن من كسب ملكیة العقار باستصدار حك

إلى فتح إذ أن المركز القانوني لا یمنح الشفیع رخصة التملك فحسب بل یتعداها ،لملكیته
ن یكون له حق التملك ذلك أن المصطلحین مختلفان وتوجد بینهما منزلة أالمجال للشفیع ب
  .في الفرع الموالي إلیهك والرخصة وهو ما سنتطرق لوسطى بین الم

  

   :والرخصة الحقزلة وسطى بین ة منالشفع:الفرع الثالث
  

 أسبابه تتهیأكون المركز القانوني الذي تن الشفعة تظهر بعلى ما سبق ذكره فإ و       
بیع العقار  فإذا،لحق الانتفاع علیه أومالكا لرقبته  أوللشفیع فیكون شریكا مشاعا في عقار 

ن یمتلك العقار المشفوع أشیئا منه فهنا ینشأ المركز القانوني ویكون للشفیع رخصة في  أو
  .)3(والرخصة مكنة واقعیة لاستعمال الحق الذي هو مكنة تثبت على وجه التخصیص ،فیه

                                                             
  .وما بعدها  446عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص ) 1(
  الدفعة   ,مذكرة التخرج إجازة المدرسة العلیا للقضاء,بن عمار عبد الحلیم ،الشفعة و تطبیقاتها في التشریع الجزائري ) 2(

  . 07ص, 2009 -2006سنة ,17     
   مكنة تعطى " ویعرفه بأنه ) droit formateur(بالحق المنشئ ) von tuhr( حیث یدعوها الفقیه الجرماني فون تور  ) 3(

   عبد الرزاق أحمد السنهوري .أنظر د" للشخص بسبب مركز قانوني خاص ، في أن یحدد أثرا قانونیا بمحض إرادته      
  .451المرجع السابق ، ص ,    
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القرافي بین العبارات الصریحة فمیز بین المنزلة  :أجراهامقابلة  الإسلاميومن الفقه        
صاحب  وعلى،)1( "من ملك أن یملك  " :الوسطى والرخصة فیقول على صاحب الرخصة انه

إن  الأولعلى  أنكرحیث   "من جرى له سبب یقتضي المطالبة بالتملیك  " :المنزلة الوسطى
ویفصل في الأمر فیعطي للمنزلة الوسطى ،یكون مالكا إطلاقا وجعل الثاني محلا للنظر

مرتبة دون الملك وفوق الرخصة وعلیه فهي تعتبر قیدا على حریة التصرف یحسن عدم 
ملكه  اتصالدفعا لضرر متوقع للشفیع بسبب  الإسلاميا أخذ بها الفقه وإنم،)2(التوسع فیه

حق الانتفاع وحق "وكذلك جلبا لفوائد تتعلق بجمع ما تفرق من حق الملكیة ،بالعقار المبیع
ة فان هذا یرتب ذه الاعتبارات اعتبارات شخصیة بحتوكون ه،وانتهاء حالة الشیوع  "الرقبة 
   :یلي على ما
ن یستعملوا الشفعة نیابة عنه بطریق الدعوى غیر المباشرة أیجوز لهم  ع لادائني الشفی -

  .لاتصال الشفعة بشخص الشفیع
  الشفعة لا تنتقل بطریقة الحوالة من الشفیع إلى الغیر لأنها تتبع العقار المشفوع فیه إن -

ن یتنازل عن كما یجوز للشفیع أ،العقار إلیهفلا تنفصل عنه بل تنتقل بالتبعیة إلى من انتقل 
  .ضمنا أوحتى قبل قیامه وذلك صراحة  أوالشفعة بعد قیام سببها 

و  )3(الحق في الشفعة لا ینتقل إلى الورثة إذا مات الشفیع قبل أن یستعمل حقه فیها  -
علیه  أوردالمشرع قد  اعتبر الشفعة قید یفرض على حریة التصرف في العقار فقد 

   .لمطلب المواليمجموعة من الشروط نتطرق لها في ا
  

  :مجالات ممارسة الشفعة الإداریة :المطلب الثاني
    

الجزائري أعطى للدولة حق ممارسة الشفعة في عدة مواضیع مستمدة من  إن المشرع       
تطرق نتشریعات أخرى  أو الوطنیة الأملاك بتسییرقوانین متعددة سواء كانت قوانین متعلقة 

  .لكل منها في فرع
  

                                                             
  . 21،ص 20الفروق للقرافي،جزء :نقلا عن القرافي 450عبد الرزاق احمد السنهوري،المرجع السابق،ص  أنظر ) 1(
  . 31أحمد خالدي ، المرجع السابق ، ص ) 2(
  .وما بعدها  459عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص  ) 3(
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  :وفقا للقوانین المتعلقة بتسییر الأملاك الوطنیة :الفرع الأول
  

وقانون  30-90م التطرق للشفعة الإداریة في كل من قانون الأملاك الوطنیة رقم تی      
 استغلالالذي یحدد كیفیة  03-10وكذلك القانون رقم  25-90التوجیه العقاري رقم 

  .الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  :30-90في قانون الأملاك الوطنیة رقم : أولا
سابق للشفعة الإداریة وإنما المتعلق بالأملاك الوطنیة ال )1( 16- 84لم یتطرق القانون     

الفقرة الأخیرة من القانون  26الأملاك الوطنیة بموجب المادة  لاكتسابكوسیلة  استحدثت
نیة أو بفعل الطبیعة وتتمثل الوسائل تقام الأملاك الوطنیة بالوسائل القانو  ":إذ تنص 90-30

وقد  ," نزع الملكیة وحق الشفعة :یخضعان للقانون العام استثنائیانطریقان  -...القانونیة
وردت هذه المادة في الفصل الأول تحت عنوان أحكام مشتركة من الباب الثاني المعنون 

ها محل المشتري في بیع وعلیه یحق للدولة ممارسة الشفعة وحلول,بتكوین الأملاك الوطنیة
  .العقار وذلك وفقا لشروط مقررة قانون

  :25-90في قانون التوجیه العقاري رقم : ثانیا
من القانون  794نص المشرع الجزائري الأخذ بالشفعة في عقد البیع حسب المادة        
ة إلا شفع صدر من جانبین وناقل للملكیة وبالتالي لاوعقد البیع هو تصرف قانوني ،المدني

  . في البیوع الواردة على عقار وفقا للقواعد العامة
من  55والمادة  03فقرة  52 لكن بالرجوع إلى التشریعات الخاصة حسب المادة       

  :یمارس حق الشفعة على أملاك الخواص في الحالتین التالیتین 25-90القانون 
لمدة موسمین  استغلالهاعدم  عندما یعمد إلى إجراء بیع الأراضي الفلاحیة والتي تثبت -1

من قانون  03فقرة  52فلاحیین بالشروط والإجراءات المحددة قانونا وذلك طبقا للمادة 
  .التوجیه العقاري

من قانون التوجیه  55عند إبرام معاملات واردة عن أراضي فلاحیة طبقا للمادة  -2
الناقلة للملكیة العقاریة حق الشفعة كل التصرفات  لاستعمالوبالتالي تكون محلا ،العقاري

                                                             
  . 1984یولیو03مؤرخة في  27ر,ر,ج,بالأملاك الوطنیةیتعلق  1984-06-30المؤرخ في  16-84القانون رقم  ) 1(
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حتى ولو لم یتم تكییفها على أنها عقد بیع من قبل الأطراف فالعبرة أن ،بعوض أي مقابل
  .)1(تكون طبیعتها شبیهة بعقد البیع 

تضح أن الدولة تلجأ للأخذ بالشفعة الإداریة سواء على الأراضي الفلاحیة یعلیه  وبناءً        
  .ة للتعمیر على حد سواء متى توفرت الشروط المطلوبة لذلكأو الأراضي العامرة أو القابل

    :03 – 10رقم  حق الامتیاز قانونفي : ثالثا
الأراضي الفلاحیة التابعة  استغلالالمتضمن كیفیة  )2( 19-87صدر القانون رقم        

حیة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم والمعروف بقانون المستثمرات الفلا
وهو عبارة  آنذاكالمتعلق بالأملاك الوطنیة  16-84وتطبیقا للقانون  ,1976في ظل دستور 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي  استغلالعن إعادة نظر في كیفیة 
من  105والنصوص المتعلقة بالتسییر الذاتي ونصت المادة )3(الزراعیة نظمها قانون الثورة 

 الأراضي الفلاحیة یتم وفقا لأحكام استغلالعلى أن  30-90  الأملاك الوطنیة قانون
الأراضي الفلاحیة التابعة  استغلالكرس وحدة نظام وبذلك یكون قد ،19-87القانون 

النصوص المتعلقة بالتسییر  19-87قانون  ألغين أ بعد،للأملاك الوطنیة الخاصة
في حین ألغى قانون التوجیه  ،القانون المدنيمن  866إلى  858وكذا المواد من ،الذاتي

   .)4(العقاري قانون الثورة الزراعیة
                                                             

  .245ص,المرجع السابق,سماعین شامة ) 1(
   یتضمن ضبط كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك ,1987دیسمبر 08المؤرخ في19-87القانون ) 2(

  .50ر,ر.ج,الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم    
  منه یعترف بحق الشفعة لكل مجموعة تعاونیة تحضیریة أو كل تعاونیة    158ي الشفعة في المادة ورد حق الدولة ف ) 3(

  زراعیة قائمة في بلدیة معینة أو للدولة وذلك بالنسبة لكل ارض خاصة زراعیة او معدة للزراعة معروضة للبیع في      
  .مي لعملیات الثورة الزراعیةدائرة نطاق تلك البلدیة وذلك بدءا من تاریخ الأقفال الرس     

في حین ,المتضمن التوجیه العقاري المعد والمتمم 25-90من القانون 75بموجب المادة ,ألغي قانون الثورة الزراعیة ) 4(
بل ,من قانون التوجیه العقاري 75إن قانون الثورة الزراعیة لم یتم إلغائه بموجب أحكام المادة ,بن رقیة بن یوسف,یذهب د
وهو تاریخ  1987دیسمبر  8وإلا یكون المشرع قد حكم على الفترة الممتدة من ,19-87ي ضمنیا بموجب القانون إنه ألغ

أراضي فلاحیة یطبق علیها الأمر المتعلق بالثورة ,صدور قانون المستثمرات الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة
تبین  25-90من القانون  76یحصل التناقض إذا أن المادة وهنا ,1987وأراضي فلاحیه أخرى تخضع لقانون ,الزراعیة

من خلال الشروط المتعلقة بإعادة الأراضي الفلاحیة لملاكها الأصلیة بأن قانون المستثمرات الفلاحیة كان مطبقا في الفترة 
یوان الوطني للأشغال الد,بن رقیة بن یوسف شرح قانون المستثمرات الفلاحیة. د, التي تسبق صدور قانون التوجیه العقاري

حمایة الملكیة العقاریة ,ونفس الرأي ذهب إلیه حمدي باشا عمر. 88, 68, 67ص ,2001,الجزائر,1ط,التربویة
  . 122ص ,هامش, 2012,  8ط,دار هومة,التعدیلات وأحدث الأحكام آخرطبعة جدیدة في ضوء ,الخاصة
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بوضوح في المستثمرات الفلاحیة حیث تقوم الدولة  الأراضيهذه  استغلالویتجلى        
المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة  لأعضاء امتیازبمنح هذه الأراضي في شكل عقد 

إلا أن هذا لا یمنع الدولة بصفتها المالكة كحق ,19-87كام القانون من أح استفادواالذین 
أمثل  استغلالا استغلالها الرقبة المسؤولة على المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي و

من ذلك ممارسة حقها في و ،الصلاحیات المخولة لها قانونا استعمال من ممارسة الرقابة و
  .)1(الأخذ بالشفعة 

وأصبح ،19-87القانون أحكامألغیت  )2( 03-10من القانون 34جب المادة وبمو        
وعلیه طبقا للمادة ،الأراضي الفلاحیة للأملاك الخاصة للدولة استغلالهو نمط  )3( الامتیاز

في حالة التنازل عن حق  "السابق ذكره والتي تنص على أنه  03-10من القانون  15
الدیوان  الاقتضاءنفس المستثمرة أو عند  امتیازأصحاب یمكن المستثمرین الآخرین ،الامتیاز

  ."الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المعمول به 
   :08-02 المدن الجدیدة رقم قانونفي : رابعا

 إنشاءالمتعلق بشروط ، )4(08-02تساهم المدن الجدیدة المستحدثة في ظل القانون        
من المشرع الجزائري  أراد و,سیاسة عمرانیة إرساءوتهیئتها في الجزائر في المدن الجدیدة 

  .وراء ذلك خلق الظروف لتنمیة الثروة الوطنیة
 2فقد جاء تعریفها في نص المادة ,فظهرت ما أصطلح بتسمیة سیاسة المدن الجدیدة      

ینشأ في موقع ,يتعد مدنا جدیدة كل تجمع بشري ذي طابع حضر "  آنفامن القانون المذكور 
وتحدد الدولة جمیع تدابیر انجاز المدینة  "عدة نوى سكنیة موجودة  أویستند إلى نواة  أو,خال

وتهیئة العقارات المبنیة وغیر  باقتناءلتكلف ,الجدیدة وتتنازل عنها لهیئة المدینة الجدیدة
  .المبنیة وتوفیر المحفظة العقاریة

  

                                                             
  .156ص,المرجع السابق,أحمد خالدي ) 1(
  یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك , 2010غشت  15المؤرخ في  03-10القانون  ) 2(

  .2010غشت 18مؤرخة في  46رقم ,ر.ج,الخاصة للدولة    
  .من القانون السابق 03المادة  ) 3(
  .2002سنة ,34م ر رق,ج,المتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها 2002ماي  08المؤرخ في  08-02قانون  ) 4(
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الوزیر حسب  أوبتدخل الوالي ,یقة استثنائیة بطر  إما وذلك بمختلف الطرق كالبیع و
بقصد محاربة كل محاولة  الأفضلیة و,)1(الشفعةا یثبت لهیئة المدینة الجدیدة حق كم,الحالة

تنشأ داخل محیط تهیئة " بق امن القانون الس 15نصت علیه المادة  وهذا ما,مضاربة 
   ."تغییرها المطلوب الأراضيعلى بیع المدینة الجدیدة حق الشفعة لفائدة هیئة المدینة الجدیدة 

    

   :الشفعة في التشریعات الأخرى: الفرع الثاني
  

ة وقانون الصحة وحریة وجدت الشفعة الإداریة في مجال قانون الإجراءات الجبائی       
  :یلي ما وكذلك قانون المناطق السیاحیة وذلك في،العاملات

  :قانون الإجراءات الجبائیةفي : أولا
حق الشفعة على كل العقارات  استعمالوضع المشرع تدابیر تسمح للإدارة الجبائیة        

أقل من القیمة الحقیقیة  قابل یكونمال التي تكون محل نقل الملكیة بمقابل مصرح به وهذا
من قانون التسجیل المعدل  118ورد في المادة  وهذا حسب ما،)2(العقار لهذا التجاریة

ب ــــــمن قانون الإجراءات الجبائیة بموج 4مكرر 38لها إلى المادة والمتمم الذي تم تحوی
لكن هذه المادة بقیت مجمدة إلى غایة إصدار ،)3(2011من قانون المالیة لسنة  20المادة 

من قانون التسجیل وممارسة  118جوب تطبیق المادة و تلح على ،)4(تعلیمیة وزاریة مشتركة
الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب في  140اریة رقم حق الشفعة كما بینت المذكرة الوز 

وبالرغم من هذا إلا  ،)5(حق الشفعة وحددت معاییر لذلك  استعمالكیفیات  25-05-1994
المؤرخ في  01بقیت مجهولة ولا تطبق إلى أن صدر المنشور الوزاري رقم  118أن المادة 

                                                             
  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق قسم القانون   08-02مفهوم المدن الجدیدة من خلال القانون , كتاف كریمة ) 1(

  . 2013-2012سنة ,قسنطینة,جامعة , القانون وتسییر الإقلیم,فرع الإدارة العامة,العام    
  ,3ط,دار هومة,تنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائريالإطار القانوني وال,رمول خالد.د, دوة اسیا  ) 2(

  .100ص, 2011      
    80صادر بالجریدة الرسمیة رقم , 2011دیسمبر المتضمن قانون المالیة سنــة 29مؤرخ في  13-10قانون رقم  ) 3(

  .2010لسنة      
  . 13/12/1982المؤرخة في  10/59التعلیمة الوزاریة المشتركة بین وزیر المالیة والداخلیة رقم  ) 4(
  . 101ورمول خالد،المرجع السابق،ص . دوة اسیا،د  ) 5(
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ي حث على تطبیق هذه المادة المتضمن ممارسة حق الشفعة للدولة الذ 2009 -08 -12
  .وبین كیفیة تطبیقها

السابقة  4مكرر  35تجدر الإشارة أن الدولة تحتفظ بحق الشفعة بموجب المادة كما        
  .)1(الذكر في مواجهة الأشخاص الطبیعیة والمعنویة على قدم المساواة 

  :في قانون الصحة: ثانیا
ــــالمتعل )2( 05- 85من القانون  216 ورد في نص المادة         ق بحمایة الصحة ــــــ

ـــــوترقی یخضع كل تغییر في تخصیص المحلات التي تستعمل في الطب وجراحة  "تها ـــ
ـــــالأسن ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وتمارس  "المكلف بالصحة  كتابیة مقدمة یسلمها الوزیر ان والصیدلة كرخصةــ

  ."ملة تجاریة بشان هذا المجالأي معاالدولة حق الشفعة في حالة إجراء 
لثبوت حق الشفعة لفائدة الدولة في هذه الحالة أن یكون على ذلك فإنه یشترط  وبناءً        

الصیدلة وان یكون التصرف  أو الأسنانالمحل المشفوع فیه مستعملا في الطب أو جراحة 
ملة تجاریة بشأن هذه حقها في اخذ المحل بالشفعة إجراء أیة معا استعمالالذي یجیز للدولة 

لم یشملها أي  216عدل عدة مرات إلا أنه المادة  )3( 05-85علما أن القانون ,المحلات
  .تعدیل وعلیه تبقى أحكام الشفعة المنصوص علیها هي نفسها ودون أي تغییر

   في قانون حریة المعاملات: ثالثا
المتضمن  )4( 344-83غیر أن المرسوم رقم ،ختیاريالشفعة إ حق استعمالیكون        

أي أن الدولة لیست لها حق الخیرة في ،لحریة المعاملات جعل من تدخل الدولة إجباري
وبذلك لعبت الدولة همزة وصل إجباریة ومكلفة للخزینة ،بل هي مجبرة على التدخل،الحلول

  .)5(جنبي لفائدة المواطن الجزائري العامة من أجل نقل الملكیة العقاریة من الأ

                                                             
  الغرفة الوطنیة   ,04العدد,مقال منشور بمجلة الموثق,حق الشفعة,نافذة على الجبایة,بطیمي حسین - راجع في ذلك أ ) 1(

  .16ص,2001سنة ,للموثقین    
  .08رقم.ر.ج,1985ري فیف 16المؤرخ في  05-85 القانون رقم ) 2(
  جویلیة 31المؤرخ في  17-90المعدل بالقانون , 1988ماي  03المؤرخ في  15-88بالقانون  05- 85عدل القانون  ) 3(

     2006جویلیة  15مؤرخ في  07- 06 بالأمرالمعدل , 1998اوت  19المؤرخ في  09-98المعدل بالقانون ,1990    
  .2008جویلیة  20المؤرخ في 13-08المعدل بالقانون ,2006نوفمبر 14ؤرخ في الم 16-06المصادق علیه بالقانون    

  .21رقم.ر.ج, المتعلق بحریة المعاملات 15- 64المعدل للمرسوم  1983ماي  21المؤرخ في  344-83المرسوم  ) 4(
  .68ص,المرجع السابق,سماعین شامة ) 5(
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 )1(صدرت تعلیمة وزاریة،25-90وتماشیا مع الإصلاحات المعلن عنها في قانون        
الدولة المباشر لجمیع العقارات المراد التصرف فیها من قبل أصحابها  لاقتناءوضعت حدا 

الأجانب معلنة بذلك عن مبدأ جدید متمثل في حق حریة الأجانب في التصرف في ملكیتهم 
هام هو بقاء خضوع الأجانب  استثناءن المبدأ المعلن علیه یتبعه العقاریة لمن یریدون،غیر أ

  .لطلب الترخیص المسبق من الوالي من اجل التصرف في ملكیتهم
الأجنبي أیضا،حیث تم تقنینها في قانون المالیة  الاستثمارلیتم العمل بها في مجال        

م للبناء المصریة سنة راسكو و شركة أ بعد التصرف الذي قامت به،2009التكمیلي لسنة 
حیث سعت إلى شراء مصنعین للإسمنت بولایة المسیلة على أساس أنها تود أن ،2007

بكثیر عن  أعلىتستثمر في هذا المجال لتقوم بعد ذلك ببیعه لشركة لافاج الفرنسیة بثمن 
للنصوص والإجراءات الأمر الذي أثار  احترامثمن الشراء ومن دون علم السلطات أو 

ودفع بها إلى البحث عن صیاغة تجعل الدولة هي صاحبة الأولویة  آنذاكحكومة غضب ال
  .في أي عملیة تنازل تم من أو إلى المساهمین الأجانب

    

كونها ترد  الاستثناءاتعلى  استثناءجاء  الاستثمارعلیه فإن الشفعة في مجال  وبناءً        
 عقاریة و أموالصص تضم في هذا المجال على حصص المساهمین الأجانب،هذه الح

ــــالمع )2(الاستثمارنص علیه قانون تطویر  منقولة،وهذا ما أخرى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوالمتمدل ـــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ م ــــ
من  %51بشرائه لنسبة  للاستثمارحققه الصندوق الوطني  وهذا ما,)3(منه  3مكرر  4المادة 

 نزیو ة في إعلان للتلفمن مجموعة فیمبلكوم الروسیة النرویجیكوم أسهم شركة أوراسكوم تیل
بعد أن مارست الدولة حقها في الشفعة إثر قیام شركة  2014أفریل  17الجزائري یوم 

نتیجة النزاع الذي نشب بینها  2010أوراسكوم تیلیكوم ببیع أسهمها لمجموعة فیمبلكوم سنة 

                                                             
  .01/12/1991المؤرخة في  172التعلیمة الوزاریة رقم  ) 1(
  .47رقم .ر.المتعلق بتطویر الاستثمار ج 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  ) 2(
     2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة, 2009جویلیة  22المؤرخ في  01-09هذه المادة جاء بها الأمر رقم  ) 3(

  المتضمن قانون    2010أوت  26مؤرخ في ال 01- 10من الأمر رقم 46لیتم تعدیلها بالمادة,44رقم .ر.ج 62في مادته     
  المؤرخ في 08- 13من القانون رقم  57لتعدل مرة أخرى بموجب المادة, 46ر.ر.ج 2010المالیة التكمیلي     
  .62رقم .ر.ج,2014المتضمن قانون المالیة لسنة  30/12/2013    
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یها منذ لتي طالبها بها بنك الجزائر والمستحقة علن رفضها دفع الضرائب اأوبین الحكومة بش
  .2009إلى غایة  2004عام 

التي أقیمت في  الاستثماراتللحفاظ على  استثنائيكأسلوب وبذلك سن نظام الشفعة        
: المؤرخ في )1( 09 -16 جاء في آخر تعدیل مؤكدا على ذلك في قانون هذا ما الجزائر و

على كل التنازلات عن تتسع الدولة حق الشفعة  "تنص  30في المادة   03/08/2016
  ."المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب  الاجتماعیةالأسهم أو الحصص 

  في قانون المناطق السیاحیة: رابعا
العقارات یحق للدولة أن تمارس الشفعة على الأراضي ذات الطابع السیاحي أو تلك        

 51الملغى بموجب المادة  62-66نها بدایة في الأمر لها المنصوص ع امتداداالتي تشكل 
والذي تضمن بدوره النص ،المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة 03-03من قانون 

یحق  "المذكور 03-03من القانون  21على هذا الحق في هذا المجال،كما نصت المادة 
ــــممارسة حق الشفعللدولة  ـــــة داخل مناطق التوســــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــع والمواقع السیاحیـــــ ــــ،وكذل)2( "ة ــــــ ك ـــ
منه  48والمادة  05من خلال المادة ،المتعلق بحمایة التراث الثقافي )3(04 -98ون ــــــــفي قان

انه في حالة تصرف المالك بالبیع فإن الدولة تمارس حق الشفعة وتحل محل المشتري بقوة 
ــمن المرسوم التنفی 3نصت علیه المادة  ویكون تدخلها إجباري،وهذا ماالقانون  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ذي ـــ

یتعین على مالك , "...03-03 من القانون رقم 28طبقا لأحكام المادة " 385 – 06رقم 
كه تقدیم البناء المنجز في إطار مخطط التهیئة السیاحیة عندما یقرر بیع أملا أوالعقار 

  ."تصریح مسبق للوزیر المكلف بالسیاحة
 01984م الحق أصدرت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة التعلیمیة رقولتفعیل هذا        

  موجهة لكامل مدیري أملاك الدولة لكل ولایات الوطن  2011 -03-10:المؤرخة في
   .في وحمایتهعلى المضاربة للعقار والمحافظة على التراث الثقا قضاءوهذا 

  
  

                                                             
  .46رقم.ر.ج,المتعلق بترقیة الاستثمار, 03/08/2016مؤرخ في  09-16قانون ) 1(
  .2003, 11عدد.ر.المتعلق بالمناطق التوسع والمواقع السیاحیة ج,2003-02-17المؤرخ في  03-03القانون رقم  ) 2(
  . 44رقم .ر.ج,1998جوان  15المؤرخ في , 04-98قانون  ) 3(
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  :خلاصة الفصل الأول
  

الدولة للأملاك  لاكتساب الاستثنائیةمما سبق یتضح لنا أن الشفعة تمثل الطریقة        
بل أن المشرع الجزائري ،العقاریة رغم أنها ترد على خلاف الأصل في التصرف في الأملاك

في مجالات متنوعة ذهب إلى أبعد من ذلك حیث نظمها في العدید من القوانین الخاصة 
                                                           .03-10الوطنیة وقانون التوجیه العقاري وقانون  الأملاكمنها قانون 

من قانون  118وكما أن شفعة الدول على الأملاك العقاریة المقررة بنص المادة        
بالشفعة حسب طبیعة العقار،ویمكنها أن تشفع على التسجیل وتختلف مرتبة الدولة في الأخذ 

  .الأجانب الواردة على أملاكهم العقاریةتصرفات 

إلا أنه تعمل السلطة العمومیة على إثراء الوعاء العقاري للدولة وفي سبیل ذلك        
من القانون  26جاء في المادة  العقارات وهذا ما اقتناءتستعمل الشفعة الإداریة من أجل 

من الخصائص والشروط  الوطنیة وذلك بتوفر مجموعة الأملاكالمتضمن قانون  90-30
  .لصحة هذه الطریقة القانونیة المعترف بها للدولة

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصــــــــــــل الـــــــــــثاني

  

  الأحكام الخاصة لحق الدولة في الأخذ بالشفعة
  
  

  ق الشفعة الإداریة الجهات المؤهلة قانونا لممارسة ح: المبحث الأول 
  

  إجراءات الأخذ بالشفعة الإداریة : المبحث الثاني 
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تنفرد الشفعة الإداریة ببعض الأحكام الخاصة إذ تكتسب أساسها القانوني من        
 باختلافنصوص ضمن تشریعات متعددة، كما تستند ممارستها إلى هیئات عامة ،تختلف 

عقار المشفوع فیه،وفي ظل غیاب قانون،یحدد إجراءات الأخذ بها فإنها تستند إلى نوعیة ال
ـــالقان ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــون المدنــ ــــ ــــ ــــ التشریعات التي نصت علیها  إلى یختلف مع طبیعتها ،و ي ،فیما لاــــ
للشفعة الإداریة على إجراءات خاصة ،ومن خلال النصوص القانونیة المنظمة  اشتملتإذ 

نجد أن المشرع الجزائري خص الشفعة الإداریة بإجراءات خاصة ،في مجال الأراضي 
  .الفلاحیة والضرائب وكذا مجال الأراضي العمرانیة
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  الجهات المؤهلة قانونا لممارسة حق الشفعة الإداریة: المبحث الأول
    

العقار  باختلافة إلى عدة هیئات مختلفة أوكلت الدولة ممارسة حقها في الشفع      
ألزمها على إدراج هذا الحق في نصوص تشریعیة متعددة،بحیث  الاختلافالمشفوع فیه وهذا 

مكن قانون التوجیه العقاري ممارسة حق الشفعة الإداریة إلى الدیوان الوطني للأراضي 
كان العقار واقع  العقاریین إذا الفلاحیة إذا كان العقار فلاحیا وإلى وكالات التسییر والتنظیم

ضمن منطقة عمرانیة أو مز مع تعمیرها،أما الخزینة العمومیة بناءا على قانون الإجراءات 
  :یلي فیماالجبائیة وسندرس كل هیئة على حدا 

  

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ووكالات التسییر والتنظیم :لمطلب الأول ا
  :العقاریین الحضریین

  

  :الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة: ول الفرع الأ 
    

   )1( :تعریف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  :أولا
 56. 52: ري كما هو منصوص علیه في الموادهو هیئة عمومیة مكلفة بالتنظیم العقا     

من قانون التوجیه العقاري وهو الهیئة المخولة قانونا بممارسة حق الشفعة  )2( 62. 61.
  .ولحسابها في إكساب الأراضي الفلاحیة  )3(الدولة  مباس

الوجود الحقیقي  2010أوت  15مؤرخ في  03- 10أسس لتطبیق القانون رقم        
  .الفلاحي والریفي في وظیفته وتسویة العقار الفلاحي  الاقتصادللسیاسة هو إحیاء 

       :الفلاحیة  ضيللأرامهام الدیوان الوطني :ثانیا
  یتولى الدیوان مهام الخدمة العمومیة طبقا لدفتر الشروط،الملحق بالمرسوم التنفیذي         

ـــوباعتباره أداة تابعة للدولة ویتصرف لحسابها،تنفیذ السیاسة العقاری 96-87  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ة ــــ
 ي محدد في أحكامالتي لها علاقة بهدفه كما ه)1(،وبهذه الصفة لیكلف بجمیع المهام الفلاحیة

                                                             
  1996سنة  15ر.ر.ج  24/2/1996المؤرخ في  87-96أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ) 1(
   وفي هذا الإطار یمكن للهیئة العمومیة المؤهلة أن تتقدم لشراء " على ما یلي  52نص الفقرة الثالثة من المادة حیث ت ) 2(

  ...". 795هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة     
  . 58حمدي باشا،المرجع السابق ص  ) 3(



34 

  

یمارس حق الشفعة " منه  51وطبقا للمادة  1990نوفمبر  18: المؤرخ في 25-90القانون 
قانون  التوجیه  من"  52 للبیع بموجب المادة   الموضوعة الأراضي لامتلاكلحساب الدولة 

  .العقاري
  :للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة یةالقانون الطبیعة:ثالثا
للأراضي الفلاحیة  یعد الدیوان الوطني 87-96ة الأولى من المرسوم التنفیذي وطبقا للماد   

, المالي الاستقلال مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و
عد تاجرا في یویخضع الدیوان لقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة في حین 

  .علاقاته مع الغیر 
       :                                      تشكیلة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة:رابعا
              یوضع الدیوان تحت وصایة وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري      

  )2(سیره مجلس إدارة ویدیره المدیر العام ی) الوزیر المكلف بالفلاحة ( 
  

  :الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین : نيالفرع الثا
  

  : الوكالة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضاریین مهام:أولا
على إنشاء حق الشفعة لكل  25-90من قانون التوجیه العقاري  71نصت المادة        

ح وهیئات من الدولة والجماعات المحلیة وأعطت مهمة تطبیق حق الشفعة إلى مصال
  .عمومیة معینة التي تحدد عن طریق التنظیم 

قد خص هذه  )3( 405-90فبالنسبة للجماعات المحلیة فإن المرسوم التنفیذي رقم        
من هذا  2الجماعات بإنشاء الوكالات المكلفة بتنظیم العقار الحضري بموجب المادة 

البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة یتعین على المجالس الشعبیة :" المرسوم التي جاء فیها 

                                                                                                                                                                                              
     87-96المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  339 - 09ق بالمرسوم التنفیذي المادة الأولى من دفتر الشروط الملح ) 1(

  ).دفتر الشروط ( المعدلة للمادة الثانیة منه     
  ).السابق الذكر(  87 – 96من المرسوم التنفیذي  13-12-11-10ارجع إلى المواد  ) 2(
   المعدل  1990دیسمبر 26مؤرخة في  56ر.ج ,  22/12/1990المؤرخ في  405 - 90المرسوم التنفیذي رقم  ) 3(

    ، یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة لتسییر  5/11/2003المؤرخ في  408 -03والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم     
  .والتنظیم العقاریین الحضریین     
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وحدها أو بالتعاون فیما بینها،إنشاء مؤسسات تكلف بتسییر سنداتها العقاریة الحضاریة وذلك 
  .1990 -11-18:المؤرخ في 25-90من القانون  73تطبیقا لأحكام المادة 

ظیم للوكالات المحلیة للتسییر والتن 25-90من القانون  73وقد أعطت المادة        
العقاریین الحضریین مهمة تسییر المحافظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیة في إطار 
ممارسة حق الشفعة ،في حین الدولة تبقى صاحبة حق الأخذ بالشفعة وتمارسه مباشرة عن 
طریق المدیریة العامة للأملاك بوزارة المالیة والمحافظات العقاریة لعدم وجود نص یبین 

  .صة الجهة المخت
  : لوكالة التسییر والتنظیم العقاریین الحضاریین الطبیعة القانونیة:ثانیا

المعدل والمتمم الطبیعة القانونیة للوكالة العقاریة  405-90لم یحدد المرسوم التنفیذي        
تؤكد على أن مسك الحسابات یكون  405 -90من المرسوم التنفیذي  24إلا أن المادة 

طبقا لمخطط المحاسبة الوطنیة كما أن الجماعات المحلیة هي المكلفة  على الشكل التجاري
  " مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري " بإنشاء هذه الوكالات مما یعني منحها شكل 

تحت رقم  1995 -4-30وهو ما أخذت به المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 
رسوم التنفیذي الخاص بتنظیم وتسییر من الم 24من المقرر قانونا بالمادة  )1(130998

مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي : الوكالات العقاریة المحلیة أن هذه الأخیرة هي
  .)2( 35- 75وتجاري إذ تمسك حساباتها على الشكل التجاري طبقا للأمر 

تجیز للوكالة العقاریة حیازة  405 – 90من المرسوم  03 فقرة 04 المادةكما أن        
رات أو حقوق عقاریة لحسابها الخاص والتنازل عنها وهذا في حد ذاته یعتبر نشاطات عقا

تجاریة ومنه فإن الوكالة العقاریة تعد مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري،وبالتالي 
  .لها دور مزدوج في علاقتها مع الدولة ومع الأفراد كما تم توضیحه سابقا 

  
  
  

                                                             
   المؤرخة في 37ر .ر. ج , المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة 04/1975/ 29المؤرخ في  35 – 75الأمر رقم  ) 1(

    09/05/1975 .  
  . 1995 – 01، مجلة قضائیة عدد  130998،ملف رقم  1995 – 04 – 30: قرار المحكمة العلیا المؤرخ في  ) 2(
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  :الة الولائیة للتنظیم والتسییر العقاریین الحضاریینالتنظیم الداخلي للوك :ثالثا
یتضمن التنظیم , المعدل والمتمم 405-90من المرسوم التنفیذي  07بناءا على المادة 

  .الداخلي للوكالة من مجلس الإدارة والمدیریة 
  

  :هیئة المدینة الجدیدة : الفرع الثالث
  

المدینة  والمساندة اللازمة من أجل إنجازتحدد الدولة جمیع تدابیر التشجیع والدعم       
لها ء الجدیدة ،وتتولى كل جزء من المحافظة العقاریة التي تتخذ من أموال عمومیة وعا

  .)1( ل عنها لهیئة المدینة الجدیدةوتتناز 
  :الطبیعة القانونیة لهیئة المدن الجدیدة:أولا

جدیدة ویكون بموجب مرسوم تؤسس لكل مدینة جدیدة ،هیئة تسمى هیئة المدینة ال       
  . 08 -02من القانون  7طبقا لأحكام المادة  )2(تنفیذي 
فكانت هیئة المدینة الجدیدة في نظر هذه المراسیم التنفیذیة ،عبارة عن مؤسسة       

ـــعمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ،تتسع بالشخصیة المعنوی ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ستقلالالا ة ،وــــ
  )3(.المؤسسةالنص ،وتدعى في صلب المالي

  

                                                             
  08 -02من القانون  13انظر المادة  ) 1(
  :حیث صدرت المراسیم التالیة والمتعلقة بمدن الجیل الأول  ) 2(

   ،المحدد لمهام هیئة المدینة الجدیدة لبوعینان  10/09/2006، المؤرخ في  303 - 06المرسوم التنفیذي رقم  -   
  . 2006، سنة  56ر ، العدد .وتنظیمها و كیفیات سیرها،ج       

   ، المحدد لمهام هیئة المدینة الجدیدة لبوغزول  10/09/2006، المؤرخ في  304 - 06المرسوم التنفیذي رقم  -   
  . 2006،سنة  56ر العدد . یفیات سیرها ، ج وتنظیمها و ك     

  ، المحدد لمهام هیئة المدینة الجدیدة لسیدي عبد  2006/  10/09، المؤرخ في  305 – 06المرسوم التنفیذي رقم  -   
  . 2006، سنة  56ر ، العدد . االله وتنظیمها و كیفیات سیرها ،ج     
  المحدد لمهام هیئة المدینة الجدیدة  لحاسي مسعود  18/09/2006ي ، المؤرخ ف 322 - 06المرسوم التنفیذي رقم  -   

  . 2006سنة   58ر ، العدد . وتنظیمها و كیفیات سیرها ، ج     
  ،المحدد لمهام هیئة المدینة الجدیدة للمنیعة وتنظیمها  2007/ 28/11، المؤرخ في  367 - 07المرسوم التنفیذي رقم  -   

  . 2007، سنة  76ر ، العدد  .و كیفیات سیرها ، ج      
   .المحدد لمهام هیئة المدینة الجدیدة لسیدي عبد االله,305 –06من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة :سبیل المثال أنظرعلى ) 3(
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تسیر المؤسسة حسب القواعد الإداریة في علاقاتها مع الدولة وتخضع للقواعد التجاریة       
   )1( .في علاقاتها مع الغیر

 تعتبر المؤسسة أحد أجهزة الوزارة الوصیة تساعدها على تنفیذ سیاسة الدولة و      
   )2( .بمسؤولیاتها النهوض

،وهذا متعلق بالمدن )3(" توضع المؤسسة تحت وصایة الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة "    
من المرسوم  3ونصت المادة ) سیدي عبد االله ، بوعناي ،المنیعة ، بوغزول ( الجدیدة 

" توضع المؤسسة تحت وصایة الوزیر المكلف بالطاقة " على انه  322 -06التنفیذي رقم 
  .المدینة الجدیدة لحاسي مسعود وهذا خاص ب

    :تشكیلة هیئة المدینة الجدیدة :ثانیا 
 وتتشكل هیئة المدینة الجدیدة كأي مؤسسة من جهاز تداولي یتمثل ،في مجلس الإدارة      

 305 -06،وجهاز تنفیذي یتمثل في المدیر العام فقد نصت المادة من المرسوم التنفیذي رقم
  " سة مدیر عام ویدیرها مجلس الإدارة یسیر المؤس" یلي  على ما

   :مهام هیئة المدینة الجدیدة :ثالثا
من  7تكلف المؤسسة في إطار المهام المخولة بمقتضى أحكام المادة من أهمها أنه      

   :2002ماي  8المؤرخ في  08 – 02القانون 
دة ،لحساب الدولة إنجاز عملیات المنشآت الأساسیة والتجهیزات الضروریة للمدینة الجدی    

  .بصفتها صاحبة المشروع المفوض
وتهیئة العقارات المدینة الجدیدة وذلك بمختلف الطرق العادیة كالبیع ،وإما  اقتضاء و      

،بحیث ینشأ داخل محیط تهیئة المدینة الجدیدة حق الشفعة لفائدة المدینة  الاستثنائیةبطریقة 
  .)4(ها الجدیدة على بیع الأراضي المطلوب تعمیر 

                                                             
  . 21رقم.ر.المتضمن إنشاء المدینة الجدیدة لحاسي مسعود،ج,18/9/2006المؤرخ في321–06من المرسوم 2المادة  ) 1(
    "  فاروق عبد الحمید ،نظریة المرفق العام في القانون الجزائري المفهومین التقلیدي و الاشتراكي ، دراسة مقارنة محمد  ) 2(

  . 162، ص  1987 –دیوان المطبوعات الجامعیة " الجزائر  –یوغسلافیا  –الإتحاد السوفیاتي  –فرنسا     
  المحدد لمهام هیئة  10/09/2006المؤرخ في  305 – 06یذي رقم من المرسوم التنف 3انظر على سبیل المثال المادة  ) 3(

  . 2006لسنة  56المدینة الجدیدة لسیدي عبد االله وتنظیمها و كیفیات سیرها ، ج ، ر ر     
  المحدد لمهام المدینة الجدیدة لبوغیان وتنظیمها و  10/09/2006المؤرخ في  303 – 06انظر المرسوم التنفیذي  ) 4(

  . 2006سنة  56ر رقم . ت تسییرها جكیفیا    
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  : الخزینة العمومیةو   إدارة التسجیل:  المطلب الثاني

  

تستطیع إدارة " من قانون الإجراءات الجبائیة على  4مكرر  38نصت المادة       
وعلیه سنتطرق في هذا الطلب لإدارة " عمل لصالح الخزینة حق الشفعة ستالتسجیل أن ت

شفعة وللخزینة العمومیة كهیئة مستفیدة ،كهیئة ممارسة لحق ال)مفتشیة التسجیل( التسجیل
  .منها 

  

  :التسجیل ) مفتشیه(إدارة :الفرع الأول

  :مفتشیة التسجیل  تعریف :أولا
  :لمفتشیة التسجیل  الاصطلاحيسنبین المدلول اللغوي ثم المدلول      

  

  :لفظین وهي مكونة من : اللغوي لمفتشیة التسجیل المدلول -1
  نى مراقبة وتفتیش بمع INSPECTION :مفتشیة 
تدوین في مدونة والقائم ,یسجل تسجیلا,سجلبمعنى   ENREGISTREMENT :التسجیل

      INSPECTEUR DENREGISTREMENT بعملیة التسجیل هو مفتش التسجیل
   :المدلول الاصطلاحي لمفتشیة التسجیل-2
وظیفتها تسجیل  تابعة لوزارة المالیة )1(هي مصلحة عمومیة ذات طبیعة إداریة جبائیة    

جمیع التصرفات التي أخصها القانون لإجراء التسجیل أو التي أراد أصحابها إعطاءها 
   .تاریخا ثابتا 

  :الهیكل التنظیمي لمفتشیة التسجیل :ثانیا

والمتضمن إحداث  )2( 1999جویلیة  14المؤرخ في  312بصدور القرار رقم         
الإقلیمي أصبحت  اختصاصهاالبطاقیة وتحدید  مفتشیات التسجیل والطابع والمواریث و

  : یلي  مهیكلة كما
                                                             

  . 47دوة أسیا ، د رمول خالد ، المرجع السابق ،ص . أ ) 1(
   المتضمن إحداث مفتشیة التسجیل والطابع والمواریث و البطاقیة ، وتحدید  14/7/1999المؤرخ في  312القرار  ) 2(

  . 1999أوت  11مؤرخة في  54و ر .اختصاصها الإقلیمي ،ج    
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  :قسنطینة بالنسبة لولایات الجزائر و وهران و-1
نظرا للكثافة السكانیة لهاته الولایات فإنها تحتوي على مفتشیتین ،مفتشیة التسجیل        

ة الثانیة فهي والطابع التي تحتوي على مكتبین،مكتب التسجیل ومكتب الطابع أما المفتشی
  . اتركات ومكتب البطاقتیة وهي مكونة من مكتبین ،مكتب الركات والبطاقتمفتشیة ال

  
  
  
  
  
  
  
  

  :بالنسبة للولایات الأخرى  -2
طن على مكتبین ،مكتب التسجیل والطابع في باقي ولایات الو  مفتشیهتحتوي           

  .خر هو مكتب الطابع البطاقیة ومكتب آ ركات وتالتسجیل وال
ونظرا لبعد المسافة بین مقر محرري العقود ومقر الولایات في  اءً استثنغیر أنه          

الضرائب متعددة  مفتشیهبعض ولایات الجنوب فإن مصلحة التسجیل بقیت على مستوى 
سوم أي تابعة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غیر المباشرة والر  الاختصاصات

  . الاختصاصاتعلى رقم الأعمال ضمن مفتشیة الضرائب المتعددة 
  
  

    
    

  
                

    

 لتسجیل والطابعمفتشیة ا یةالبطاق ركات وتمفتشیة ال

 قسنطینة ,وهران ,الجزائر  

 مكتب  
 التسجیل

    مكتب   
 الطابع  

   مكتب   
  التركات 

   مكتب   
 قیةالبطا 

 الولایات الأخرى

  تشیة التسجیل والطابعمف
 والمواریث والبطاقیة    

      مكتب التسجیل     مكتب الطابع  
 البطاقیة والتركات و
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   :مهام مفتشیة التسجیل: ثالثا
المبرمة والمقدمة إلى إجراء  الاتفاقیات تحلیل العقود ومن أهم المهام المنوط لها هي و       

اسة المنازعات المتعلقة سجیل مع در التسجیل ،وتحدید الوعاء الجبائي وتصفیة حقوق الت
  ...,بالتسجیل

  .من قانون الإجراءات الجبائیة  4مكرر  38ممارسة حق الشفعة طبقا لأحكام المادة   -
ویقوم مفتش التسجیل بتحریر أمر الدفع یسلمه للمدین لأجل تمكین القباضات من تحصیل  -

  .طبقا لمخطط المحاسبة  )1(هذه الحقوق 
  :القانونیة لمفتشیة التسجیل  الطبیعة :رابعا

في مادته  14/07/1999:المؤرخ في  312لقد نص المشرع الجزائري في القرار        
والمشرع لم یبین ..." تحدث مفتشیة التسجیل والطابع مدیریات الضرائب :" الأولى على 

على مستوى أنها محدثة  باعتبارالطبیعة القانونیة لمفتشي التسجیل غیر أنه یمكن تحدیدها 
المدیریات الولائیة للضرائب عبر الولایات ،وهي خاضعة للتبعیة الإداریة یشرف علیها مفتش 
التسجیل الذي یخضع بدوره إلى التسلسل الإداري ،فهو یخضع للقانون اللائحي وعلاقته مع 

،المتضمن القانون )2( 344 – 93التسجیل هي وضعیة قانونیة یحكمها المرسوم  مفتشیة
سي الخاص بالعمال التابعین للأسلاك الخاصة بالإدارة المتعلقة بالمالیة وعلیه یمكن الأسا

القول أن مفتشیة التسجیل محكمة عمومیة مكلفة بعملیة التسجیل ،وهي موضوعة تحت 
وصایة المدیریة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالیة تقوم بمهامها تحت الرقابة المباشرة 

ة للضرائب التي تخضع بدورها للتبعیة إلى المدیریة الجهویة الموجودة في للمدیریة الولائی
  .ها طاقن
  
  
  

                                                             
    81قمر .ر.ج,المتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم,1976-12- 09المؤرخ في,105 –76 من الأمر 82ادة الم ) 1(

  .1977 سنة    
   المتضمن القانون الأصلي الخاص بالعمال التابعین للأسلاك ,1996-أكتوبر -27لمؤرخ فيا,334–93المرسوم رقم  ) 2(

  .1996-أكتوبر-31مؤرخة في 46 قمر .ر.الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة،ج    
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   :الخزینة العمومیة:ثانيالفرع ال
  

   :لخزینة العمومیةتعریف ا:أولا
لم یعط المشرع الجزائري تعریف للخزینة العمومیة إلا أنها یمكن من خلال الدور الرئیسي     

 اقتصادمؤسسة مالیة عمومیة تقوم بدور أساسي ومهم في  المنوط بها تعریفها على أنها
  .ة فیها سبیالدول وتعتبر المنفذ المادي للسیادة المحا

  :الهیكل التنظیمي للخزینة:ثانیا
فإن الهیكل التنظیمي للخزینة العمومیة  )1(2005سبتمبر  7بموجب القرار المؤرخ في       

  :یلي  كما
  :بمكات ون خزینة الولایة من ثمانیةتتك

مكتب  –مكتب المحافظة والمحاسبة ،مكتب التسدید والتحصیل  –مكتب النفقات العمومیة 
مكتب تسویة عملیات الخزائن  –مكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشیف  –المراقبة والتحقیق 

مكتب مراقبة البلدیات  –البلدیة وخزائن القطاعات الصحیة والمراكز الإستشفائیة الجامعیة 
مكتب الإعلام الآلي ، ویساعد أمناء  –عات الصحیة والمراكز الإستشفائیة الجامعیة والقطا

ن یؤهلاهما للإمضاء فردیا أو جماعیا على كل أمفوضان ویمكنهم  وكیلانخزائن الولایة 
وثائق تسییر المركز الحسابي وتتكون المكاتب المذكورة سابقا من قسمین إلى خمسة أقسام 

من القرار المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة للخزینة وصلاحیاتها  10إلى  3المواد من 
   .وعملها
  :مهام الخزینة العمومیة : ثالثا

المهام الموكلة لكل مكتب وهي محددة حسب  باختلافمهام الخزینة العمومیة  انتقلت       
من  لكن السؤال المطروح هو ,من القرار السابق الذكر 10إلى  03كل مكتب من المواد 

  الجهة التي تتكفل بدفع ثمن العقار المشفوع فیه ؟
أن حق الشفعة یكون لفائدة الخزینة العمومیة فمن المفروض أنها الجهة المخولة  بما     

قانونا یدفع الثمن لأن إدارة التسجیل أو مدیریة الضرائب بصفة عامة مكلفة بالتحصیل لا 
زینة الولائیة لم نجد أي نص ینص صراحة على بالتسدید ،ولكن من خلال المهام المسندة للخ

                                                             
  . 2006 - مایو - 21مؤرخة في 33 رقم.ر.تحدد تنظیم خزینة الولایة وصلاحیاتها،ج 2005 - 09- 07قرار مؤرخ في ) 1(
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الجهة الوصیة  باعتبارهامثل هذه المهمة ما أدى بنا إلى البحث في صلاحیات وزارة المالیة 
منه تحت عنوان المدیریة  4وإسنادا للمادة  )1( 364 -07وبناء ،على المرسوم التنفیذي رقم 

الدولة فإنها تكلف بالمساهمة في أي عملیة  ة بمدیریة خزینةنالعامة للخزینة في الفقرة المعنو 
تتضمن تدخل الخزینة في مجال التسبیقات والقروض والمستحقات وبما أن القواعد العامة 

وأولها دفع ثمن العقار  التزاماتهللشفعة تفرض على الشفیع الحلول محل المشتري في جمیع 
فیمكن إدراجه ضمن مجال  وثق في الآجال المحددةمالمشفوع فیه وإیداعه مسبقا لدى ال
  .التسبیقات المذكورة في المادة أعلاه 

  
   :و الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة الجماعات المحلیة الدولة و:المطلب الثالث

  

   :الدولة والجماعات المحلیة:الفرع الأول
  

أسند كل من قانون حریة المعاملات وقانون الصحة مهمة الأخذ بالشفعة للدولة     
  .لجماعات المحلیة وا

  : الولایة: أولا
في قانون حریة المعاملات والموكلة أساسا للولایة ویتضح ذلك من خلال الإجراءات  -

  .المتبعة في ممارستها 
من خلال بحثنا لم نجد نصوص قانونیة تحدد الهیئة المختصة في ممارسة هذا الحق إلا  -

الدولة لممتلكات الأجانب وجعلت دورها  اقتناء التي ألغت إجباریة )2(أنه بناءا على التعلیمة 
ن إیقتصر على الترخیص المسبق من الوالي للأجانب من أجل التصرف في ملكیاتهم ،ف

الولایة متمثلة في شخص الوالي هي من یمارس الشفعة الإداریة بمساعدة مصلحة أملاك 
الدولة والضرائب في تحدید ثمن العقار الذي یجب أن یكون على أساس القیمة التجاریة في 

   )3( .حقها في الشفعة استعمالحالة إعراب الدولة عن 
                                                             

ــــة، ,2007-11- 28المؤرخ في 364 –07المرسوم التنفیذي رقم ) 1( ــ ــ            المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة المالیــــ
  . 2007-12- 02مؤرخة في 75 رقم.ر.ج    

  . 1991المؤرخة في أول دیسمبر  172التعلیمة الوزاریة رقم  ) 2(
  . 69ص . سماعین شامة ، المرجع السابق  –أ  ) 3(
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وهو ممثل الدولة  )1(جلس الشعبي الولائي یمثل الهیئة الثانیة للولایة بعد الم :الوالي -1
  .ومندوب الحكومة في مستوى الولایة 

هي هیئة تابعة للمدیریة العامة للأملاك الوطنیة على مستوى  :الدولة  أملاكمدیریة  -2
  .وزارة المالیة 

ـــــمن المرسوم التنفی 5الفقرة  23طبقا للمادة  :المدیریة الولائیة للضرائب  -3 ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ذي ـــ
ر المدیریة الولائیة للضرائب احد المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة عتبت )2( 327 – 06رقم 

  .وتعمل في مجال تحصیل الضرائب 
  :البلدیة :نیاثا

وتمارس الدولة حق الشفعة في حالة "05–85من القانون  2فقرة  216ة تنص الماد       
وعلیه فإن المادة لم توضح الجهة المخولة " شأن هذا المجال إجراء آیة معاملة تجاریة ب

لممارسة الشفعة فقد ذكرت الدولة بصفة عامة وإذا فصل الأمر بموجب تعلیمة بالنسبة 
لممتلكات الأجانب فإن الأمر بقي غامضا بالنسبة لمحلات الطب والصیدلیة وجراحة 

كقاعدة عامة موقع العقار فإن الإقلیمي في العقار یكون  الاختصاصوبما إن  الأسنان
المهمة تسند إما للولایة او البلدیة ،وكما ذكرنا سابقا فقانون الولایة لم یتطرق للشفعة الإداریة 
كمهمة موكلة إلى هیئتها إلا أن قانون البلدیة أوكل حق الشفعة لرئیس المجلس الشعبي 

رئیس المجلس الشعبي البلدي  یقوم" إذ تنص  )3(من قانون البلدیة  82البلدي طبقا للمادة 
البلدیة بجمیع التصرفات الخاصة بالمحافظة على  بقسموتحت رقابة المجلس الشعبي البلدي 

  .والحقوق المكونة للممتلكات وإرادتها  الأملاك
  :یلي  ویجب علیه على وجه الخصوص القیام بما        

ي تملكها البلدیة بما في ذلك حق ممارسة كل الحقوق على الأملاك العقاریة والمنقولة الت -
  ."الشفعة 

  
                                                             

  متمم  1990أبریل  11في 15 رقم.ر.ج ,یتعلق بالولایة ,1990أبریل  7المؤرخ في  90 – 09من القانون  8المادة  ) 1(
  .2005یولیو 19في 50رقم.ر.،ج2005یولیو سنة  18المؤرخ في  04 – 05رقم بالأمر     

  .من المرسوم التنفیذي السابق 18المادة  ) 2(
  .2011یولیو 03مؤرخة في,37قمر .ر.المتعلق بالبلدیة ج 2011یونیو  22:المؤرخ في  10 – 11القانون رقم  ) 3(
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  :الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة  :الفرع الثاني 
  

ــــالسیاحیة عل الأماكن المتعلق بالمناطق و 62 – 66من الأمر  4نصت المادة         ـــــ ى ـــــــ
الشفعة على المذكورة في المادة الأولى حق  الأماكن سیكون للدولة في داخل المناطق و" 

كل عقار یكون موضوع تصرف إداري بعوض او بدون عوض ،وستحدد بموجب شروط 
وأسندت مهمة ممارسة حق الشفعة " ممارسة هذا الحق وآثاره ،ولاسیما كیفیة تحدید السعر 

في المناطق والأماكن السیاحیة إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة ،وأنشأت بموجب المرسوم 
98 – 70 )1(  

  :تشكیلة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة: أولا 
  )2( .یسیر الوكالة مجلس إدارة ویدیرها مدیر عام       
  :الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة مهام: ثانیا

هي أداة لتطبیق السیاحة الوطنیة في مجال السیاحة ،تستند لها مهمة تنفیذ ومتابعة        
هذا الأساس وبالرجوع إلى مختلف النصوص المتعلقة بهذا عملیة التنمیة السیاحیة ،وعلى 
  .مجال العقار السیاحي  المجال نجدها تقوم بدور هام في

الأراضي ذات الطابع  اقتناءالعقار السیاحي ،ومنه فإنه وفي سبیل  باقتناءوذلك        
  . )3(لذلك الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة السیاحي ،تؤهل

العقار  اقتناءالجبریة فضلا عن  للجوء إلى الطریق الودیة أوسواء با          
فهي تكلف حسب  هذا العقار السیاحي،تستند للوكالة السیاحیة مهمة تهیئة وتسییر

ــــــادة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ التوسع السیاحي والحفاظ السهر على حمایة مناطق  )4( 70–98 ومـمن مرس 4المـــ
تاحة لها ممایة العقار السیاحي بالوسائل الكالة السیاحیة بهدف حت الو أفقد أنش اإذ,علیها

                                                             
  ، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة وتحدید قانونها 1998فبرایر21المؤرخ في,70- 98المرسوم التنفیذي رقم ) 1(

  .1998مؤرخة في أول مارس  11رقم.ر.الأساسي،ج    
   ،المتعلق بكیفیات ممارسة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة 2006 –10–28المؤرخ في,385–06المرسوم التنفیذي رقم ) 2(

  .70 عددرقم .ر.واقع السیاحیة،جحق الشفعة داخل مناطق التوسع والم    
  .11،2003ر عدد. ج,المتعلق بالتنمیة المسندة للسیاحة  2003 – 02–19:المؤرخ في 01 – 03القانون رقم  ) 3(
  ،یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة وتحدید قانونها 1998فبرایر 21المؤرخ في,70–98المرسوم التنفیذي رقم ) 4(

  .1998مؤرخة في أول مارس  11رقم.ر.الأساسي،ج    
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،ومن بینها حق الشفعة الذي تستعمله نیابة عن الدولة بغرض تكوین العقار السیاحي 
  .ولتحقیق هدف أبعد هو القضاء على المضاربة بهذا العقار وحمایتها 

  :الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة : ثالثا
والوكالة الوطنیة للتنمیة  70 – 98طبقا للمادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم        

 السیاحیة وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة و
إذ تخضع للقواعد المطبقة على " الوكالة " المالي ،وتسمى في صلب النص  الاستقلال

  .الدولة ،وتعد تاجرا في علاقتها مع الغیر  الإدارة في علاقتها مع
وتوضع تحت تصرف وصایة الوزیر المكلف بالسیاحة ویكون مقرها في محافظة        

وحالیا ولایة الجزائر العاصمة ،ویمكن نقلها إلى أي مكان آخر من ) سابقا( الجزائر الكبرى 
  .التراب الوطني بقرار السلطة الوصیة 

  

  :ءات الأخذ بالشفعة الإداریة إجرا: المبحث الثاني
  

لم ینظم المشرع الجزائري إجراءات الأخذ بالشفعة الإداریة في نص واحد ،وإنما نص         
الشریعة العامة في حالة  باعتبارعلیها في تشریعات مختلفة مع الرجوع إلى القانون المدني 

انین المتعلقة بتسییر الأملاك وجود فراغ قانوني ،وسنتناول إجراءات الأخذ بالشفعة وفقا للقو 
  .الوطنیة ووفقا للتشریعات الأخرى ،إذ خصصنا لكل منها مطلب 

  

حق الدولة في الأخذ بالشفعة وفقا للقوانین المتعلقة بتسییر : المطلب الأول
  :الأملاك الوطنیة 

  

  :وفقا لقانون الأملاك الوطنیة : الفرع الأول 
 :المتعلق بالأملاك الوطنیة المعدل والمتمم نصت 30 -90من القانون  26إن المادة       

من  99الأملاك الوطنیة الخاصة ،كما نصت المادة  اكتسابالشفعة كطریق من طرف 
یمارس حق الشفعة المقررة لفائدة الدولة :" یلي على ما 12 – 427المرسوم التنفیذي رقم 

"  15المؤرخ في  03 – 10من القانون  15من قانون التسجیل والمادة  118بموجب المادة 
الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  استغلالكیفیات  الذي یحدد شروط و 2010سنة  غشت
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نوفمبر  18المؤرخ في  25 – 90من القانون رقم  71و 62الخاصة للدولة والمادتین 
والمذكورین أعلاه وفق الشروط وحسب الكیفیات المنصوص علیها بموجب هذه  1990

  "النصوص المتخذة لتطبیقها  الأحكام أو
وعلیه فإن هاته المادة أحالتنا لنصوص القوانین المذكورة ضمنها وإلى المراسیم        

  .التطبیقیة لها 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى الخطأ الذي وقع فیه المشرع أثناء تحریر نص المادة المبینة أعلاه 

إلى  2011ولت بموجب قانون المالیة من قانون التسجیل التي تح 118وذلك في المادة " 
 -12وبما أن المرسوم التنفیذي رقم  4مكرر  48قانون الإجراءات الجبائیة بعنوان المادة 

أي بعد تحویل المادة كان على المشرع تحریرها بإسنادها  2012صدر في نفس سنة  427
ذي ذكره عوض ال 03–10للقانون الذي یتضمنها أثناء صدوره ،كما فعل بالنسبة للقانون

  .الملغى  19–87القانون
  

  : وفقا لقانون التوجیه العقاري: الفرع الثاني 
  

بالرغم من غیاب النص التطبیقي المحدد لإجراءات الشفعة الممارسة من قبل        
ــــالدول ــــ الإجراءات المنصوص علیها في القانون المدني ،فإنه یتعین ویتوجب  باحترام وة ،ـــ

إتباع المراحل التالیة في ممارسة الشفعة ،تبدأ بنیة التصریح أولا ،تحدید موقف  على الدولة
  .الهیئة من التصریح بالمنفعة العمومیة ثانیا 

تنجز المعاملات العقاریة التي : " على أنه  25 – 90من القانون  55تنص المادة       
بل أن یتم البائع والمشتري وعلیه وق..." تنص على الأراضي الفلاحیة في شكل عقود رسمیة 

  .عقدهما من شكل رسمي،یكون كل منهما ملزما 
  :التصریح بنیة التصرف: أولا

یتعین على كل من البائع والمشتري للعقار ،قبل إتمام التصرف في شكل عقد       
نهائي،أن یقوما بالتصریح عن نیتهما في التعاقد إلى كل من الدیوان الوطني للأراضي 

كان العقار محل التصرف فلاحیا أو إلى الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم  الفلاحي إذ
العقاریین الحضریین إذا كان العقار حضریا وعلى الموثق أن یتكفل بتحریر هذا التصریح 
وتبلیغه إلى إحدى الهیئتین المذكورتین وفق الحالة المعروضة علیه ویتضمن هویة كل من 
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ة الأرض موضوع التصرف والثمن المتفق علیه إلى جانب كل البائع والمشتري،موقع ومساح
المعلومات التي تسمح للهیئة المعنیة بتقدیر المعاملة وأخذ قرارا بشأنها یفسر من الناحیة 

،وعلیه نرى أن یتكفل OFFREالقانونیة التصریح المذكور على أساس إیجابا للتعاقد  
الرد على ذلك العرض وهذا حمایة للطرفین القانون بتحدید الآجل الممنوح للهیئة من أجل 

  )1( .الأكثرإبرامه حیث یمكن تقدیر ذلك بشهرین أو ثلاث على المزمع  الأصلیین في العقد
  :موقف الهیئة العمومیة من تصریح بنیة التصرف : ثانیا 

   : وهنا یمكن تصور أحد الموقفین
إلى  أولأصلیین في العقد الذي قد یكون صریحا إذا تم تبلیغه للطرفین ا: الرفض  -1

الموثق المكلف بالتحریر،أو ضمنیا بسكوت الهیئة المعنیة على الرد خلال الآجال القانوني 
  .الممنوح لها وعلیه یمكن إتمام العقد الأصلي 

والذي یكون صریحا ویبلغ لطرفي العقد الأصلیین والموثق المكلف بتحریر : القبول  - 2
  . العقد في الآجل المحدد لذلك

وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن للهیئة المعنیة أي الشفیع بتغییر الثمن المتفق علیه ،ولهذا في 
  )2( :حالة قبول ممارسة الشفعة تكون أمام صورتین

     القبول بالثمن المحدد في التصریح بالتصرف ومن ثم یبرم العقد بین البائع والشفیع في  - أ  
  .شكل رسمي       

ول مع تغییر الثمن أي یعرض الشفیع ثمن أقل من المصرح به ،وهنا یمكننا حالة القب -ب  
  .)3(تین یتصور إحدى الفرض

  .بقي على الأطراف سوى إفراغ العقد في قالب رسمي  ما یقبل البائع بذلك و: الأولى  
    یستدعي بالشفیع اللجوء إلى القضاء لتحدید ثمن العقار  یرفض البائع وهو ما: الثاني  
  .المعروض للبیع          

من القانون المدني في فقرتها الأولى التي نصت على  801وتجدر الإشارة إلى المادة     
  ..."یحتج بالتصریح ضد الغیر إلا إذا كان مسجلا  لا" ...أنه 

                                                             
  .251ص,سماعین شامة ) 1(
  .167أحمد خالدي ، ص ) 2(
  .167ص , أحمد خالدي  ) 3(



48 

  

من قید إعلان الرغبة في  لابدویقصد بالتسجیل الوارد في هذا النص عملیة الشهر حیث    
في المحافظة العقاریة الواقعة بدائرتها العقار محل الشفعة ،فإذا لم یحترم  الأخذ بالشفعة

بهذا الإعلان بالنسبة للغیر الذي قد یكتب حقا  الاحتجاجیمكنه  الشفیع هذا الإجراء،فإنه لا
فإنه وفي غیاب  08 – 02فیما یتعلق بقانون .عینیا على العقار المشفوع فیه إلا بعد شهره 

لذي یحدد إجراءات الأخذ بالشفعة من قبل الدولة وعن طریق هیئة المدن النص التطبیقي ا
  .الجدیدة فإنه یتوجب علینا الرجوع إلى القواعد العامة للشفعة 

  

  : 03 – 10حق الامتیاز وفقا لقانون : الفرع الثالث 
  

 19 – 87من القانون رقم  24لقد أقر المشرع للدولة حق الشفعة بموجب المادة        
الأراضي الفلاحیة التابعة  استغلالوالمتضمن بضبط كیفیة  1987 – 12 – 8مؤرخ في ال

للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم ،عندما قید التنازل عن الحصص وأجازه 
  .لصالح عمال القطاع الفلاحي 

ن حق في حالة التنازل ع" المذكور سابقا  03 – 10من القانون  15تنص المادة      
نفس المستثمرة الفلاحیة ، أو عند  امتیازیمكن للمستثمرین الآخرین أصحاب  الامتیاز

  "الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المعمول به  الاقتضاء
 و )1(ولم تمارس الدولة حق الشفعة  2011لا في سنة إغیر أن هذه المؤسسة لم تنصب 

لى غایة صدور التعلیمة الوزاریة المشتركة بین وزارة المالیة والفلاحة والتنمیة الوضع إ استمر
الدائم  الانتفاعالمتعلقة بالتنازل عن حق  2002 - 07-15المؤرخة في  )2( 07:الریفیة رقم 

المذكور أعلاه ،وقد تناولت هذه التعلیمة  19 – 87دین في إطار القانون یالممنوح للمستف
الدائم كما وردت ،في القانون ،وضبطت كیفیة  الانتفاعبالتنازل عن حق  الشروط المتعلقة

  .ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة 
وألزمت الموثقین قبل تحریر عقد التنازل بإبلاغ مدیر أملاك الدولة للولایة لتمكینه من 

 تلامهاسمن  ابتداءً الأخیر أجل شهر یسري  اممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة ومنحت لهذ
الدائم  الانتفاعالتبلیغ من الموثق لممارسة حق الشفعة أو السماح بالتنازل ،وبما أن حق 

                                                             
  . 119الجزائر ، ص  2006لیلى زروقي ، حمدي باشا عمر ، المنازعات العقاریة ، دار هومة ، ط الأولى  ) 1(
  . 2005مارس  3المؤرخة في  01ألغیت بموجب التعلیمة الوزاریة رقم  ) 2(
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ــبموج امتیاز،تحول إلى حق  19 – 87الممنوح للمستثمرین بموجب القانون  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ب ــــــــ
یجب "   )1( 326 – 10من المرسوم التنفیذي رقم  17فإن المادة ،03 – 10القانون رقم 

 الأحكامفي إطار  الامتیازیرغب في التنازل على حقه في  امتیازعلى كل مستثمر صاحب 
إعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ویتعین علیه توضیح مبلغ  03 – 10القانونیة رقم 

  .، حتى یتمكن من ممارسة حق الشفعة  الامتیازحق  لاقتناءالتنازل وكذا هویة المرشح 
في الشیوع یقوم الدیوان بإخطار الأعضاء  الامتیازإذا كان المتنازل صاحب ف       

،قصد ممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة طبقا  استلامالآخرین للمستثمرة كتابیا بوصل 
ویتعین علیهم الإفصاح عن ردهم للدیوان في أجل  03 – 10من القانون  15لأحكام المادة 

د إیجابیا خلال المیعاد المحدد ،یعلم الدیوان المتنازل صاحب فإذا كان الر  ،)2(ثلاثین یوما
أما إذا كان الرد سلبیا،أو لم یكن  )3(بغرض مباشرة الإجراءات الشكلیة للتنازل متیازالإحق 

هناك رد في الآجال المحددة ،یمكن للدیوان الوطني أن یمارس حقه في الشفعة،ویعلم به 
  . )4(المتنازل متیازالإكتابیا المستثمر صاحب حق 

المكتسبة من الدیوان الوطني بالشفعة  الامتیازكما تجدر الإشارة أنه كأصل عام تمنح حقوق 
،عن طریق المزایدة بعد تحدید السعر حسب طبیعة الأراضي والأملاك السطحیة المقررة 

یمكن للدیوان بعد ترخیص من الوزیر المكلف بالفلاحة أن یخصص  استثناءمنحها ،إلا أنه 
ة بحق الشفعة لسیاسة تجمیع المستثمرات وفي هذه الحالة یتم التنازل عن سبلأملاك المكتا

  )5( .بالمائة 20مع زیادة  الاكتساببسعر  الامتیازحقوق 
  
  
  

                                                             
یحدد بتنفیذ تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي  23/12/2010المؤرخ في  326 - 10المرسوم التنفیذي رقم  ) 1(

  . 2010/ 12/ 29مؤرخة في  79ر . الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ج 
  . 326 – 10من المرسوم  18المادة  ) 2(
  .من نفس المرسوم  19المادة  ) 3(
  .، من نفس المرسوم  20المادة  ) 4(
  .من المرسوم التنفیذي السابق  24المادة  ) 5(
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  :ذ بالشفعة وفقا للتشریعات الأخرىحق الدولة في الأخ: المطلب الثاني
  

ن الإجراءات الجبائیة وقانون حریة تطرقت عدة قوانین للشفعة الإداریة على غرار قانو        
المعاملات وكذا قانون الصحة بالإضافة إلى قانون المناطق السیاحیة وفي هذا المطلب 

  .سنتناول إجراءات الشفعة الإداریة وفق كل قانون من القوانین السابقة الذكر
  

  :وفقا لقانون الإجراءات الجبائیة : الفرع الأول 
  

تستطیع إدارة التسجیل " من قانون الإجراءات الجبائیة على  4مكرر  38تنص المادة      
ترى فیه بأن ثمن البیع غیر كاف مع دفع مبلغ  "...أن تستعمل لصالح الخزینة حق الشفعة 

لذوي الحقوق وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام  10/1هذا الثمن مزاد فیه العشر 
قانون وخلال أجل عام واحد من هذا ال 106إلى  102اللجنة المنصوص علیها في المواد 

  .من یوم تسجیل العقد أو التصریح  بتداءً ا
قة من العون المنفذ لكتابة حق الشفعة إلى ذوي الحقوق إما بواسطة ور  استعمالویبلغ قرار 

والتبلیغ حالیا من صلاحیات المحضر القضائي ،أو بواسطة رسالة موصى علیها مع  الضبط
  .ها مدیر الضرائب للولایة یوجه بالاستلامإشعار 
المؤرخ في  1من قانون التسجیل صدر المنشور الوزاري رقم  118وتنفیذ ا للمادة       

وبعث المذكور سابقا،مذكرا بالمبادئ والقواعد المتعلقة بممارسة حق الشفعة  12/08/2009
نة الدولة من التفصیل إجراءات تطبیق الشفعة لفائدة خزی يءتطبیقه من جدید حیث یبین ش

  .الدولة المال موضوع الشفعة  اكتسابوبین كذلك 
   :إجراءات تطبیق الشفعة: أولا 

  :إحصاء وتعیین الأموال  – 1
تقوم مصالح التسجیل أولا بعملیة إحصاء الحالات التي یبدو فیها تقلیل الثمن         

وم بتكوین ملفات واضحا وهذا من خلال العقود التي تقدم لإجراءات التسجیل، بعد ذلك تق
بعد دراسة )1(كاملة وإرسالها لمدیریة الضرائب بالولایة لتمكینه من دراستها بطریقة موضوعیة

الولائي للضرائب في شأن الأموال التي یجب إخضاعها لحق  المدیر یقرر ,الملفات المحصاة
                                                             

  . 195أحمد دغیش ، المرجع السابق ص  ) 1(
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ى مفتشیة من تاریخ إیداع العقد الناقل للملكیة لد ابتداءً  ,الشفعة في أجل أقصاه شهرین
  .)1(الضرائب 

  : تبلیغ المشتري – 2
یبلغ مقرر ممارسة حق الشفعة للمشتري أو لذوي الحقوق عن طریق رسالة موصى        

 التزاممن قبل المدیر الولائي للضرائب ویجب أن یتضمن القرار  بالاستلامعلیها مع إشعار 
  .ثمن المصرح به من ال 10/1الإدارة بدفع الثمن المصرح به مضاف إلیه العشر 

                                          :الدولة للمال موضوع الشفعة  اكتسابطرق : ثانیا 
  :المال ودفع الثمن  اكتساب -1

 اختصاصمن طرف الدولة للمال موضوع الشفعة من  الاكتسابإن إتمام إجراءات        
المال  اختصاصهاولایة التي یقع في دائرة إدارة أملاك الدولة ، یكلف مدیر أملاك الدولة بال

موضوع الشفعة بالأمر بصرف الثمن المحدد ،وكذا بإعداد العقد الإداري للشراء على أساس 
  :الملف المرسل إلیه من نظیره بإدارة الضرائب والمتكون من الوثائق التالیة

  .نسخة من عقد نقل الملكیة المال موضوع الشفعة  -
  .شفعة الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب نسخة من مقررة ال -
  .نسخة من مقررة التبلیغ إلى المشتري أو ذوي الحقوق  -

المال یقوم مدیر أملاك الدولة بالولایة بتحریر  لاكتساببعد تكملة هذا الملف بالعقد الإداري 
اقبة اللازمة أمر بالدفع بالمبلغ المحدد یدفع لدى صندوق أمین خزینة الولایة المعني بعد المر 
  .یقوم هذا المحاسب بقبول دفع المبلغ وهذا بتحویله لحساب أمین الخزینة الرئیسیة 

  :تخصیص الأموال المشفوعة  -2
یدمج كل مال مشفوع ومكتسب حسب الشروط المذكورة سالفا في الأملاك الخاصة          

  .للدولة وبالتالي یخضع لقانون الأملاك الوطنیة 
  
  
  

                                                             
  .المرجع السابق,المتضمن ممارسة حق الشفعة للدولة,12/08/2009،المؤرخ في01انظر المنشور الوزاري رقم  ) 1(
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  :وفقا لحریة المعاملات وقانون الصحة  :يالفرع الثان
  

  :وفقا لقانون حریة المعاملات : أولا 
إن تصرف المالك الأجنبي في العقار الأرض فلاحیة كانت أو عمرانیة ،یملكه في        

الجزائر یخضع لقیود من نوع خاص تتمثل بصفة عامة في سلسلة من الرخص المسبقة التي 
شرة أي تصرف قانوني في ملكیة للعقار ویمكن حصر تلك تجب الحصول علیها قبل مبا

  )1(.الرخص
  : شهادة التعریف -1

إن الموثق المكلف بتحریر عقد التصرف ملزما بإخطار الوالي المختص إقلیمیا بمحل        
وجود العقار ومن اجل تسلیم شهادة التعریف في حالة ثبوت أن العقار المعني بالعملیة غیر 

یوما من تاریخ استلام الطلب بعد الحصول  30لدولة وهذا في خلال مدة مدمج في ذمة ا
على الشهادة المذكورة،یرفقها بعد ذلك طلب جدید لنفس الوالي من أجل استصدار ترخیص 

  .بالتعامل في العقار
  :رخصة التعامل في العقار  – 2

الوالي المختص یقدم الطلب إلى إن هذه رخصة قید على الأجانب دون المواطنین ،       
إقلیمیا الذي یخطر مصالح أملاك الدولة من أجل تقییم العقار محل التصرف في مدة لا 

حق الشفعة لصالح  استعمالمدى ملائمة  وهذا حتى یمكنه تقدیم ما )2(تتعدى الشهرین 
  .الدولة من أجل الحلول محل المشتري الأصلي 

  :معاملات ترخیص المدیریة الخارجیة للمالیة بإتمام ال – 3
یقوم الموثق المكلف بتحریر المعاملة بطلب رخصة من المدیریة الخارجیة والمدیریة        

العامة للأملاك الوطنیة حالیا،یبین عدم معارضتها عن تصرف الأجنبي في ملكیته العقاریة 
في  رأیهاللطلب من أجل إبداء  استلامهاویكون للمصلحة المذكورة مدة شهرین من تاریخ 

  .موضوع ال

                                                             
  . 66سماعین شامة،المرجع السابق ص ) 1(
  . 68المرجع السابق ص,سماعین شامة ) 2(
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         إلغاء حق الشفعة التلقائیة الممارس من قبل الدولة على تصرفات الأجانب  – 4
  :في ملكیتهم العقاریة 

صدرت تعلیمة وزاریة  25 – 90تماشیا مع الإصلاحات المعلن عنها في القانون        
لعقارات الدولة المباشر لجمیع ا لاقتناءوضعت حدا  1991-12-01:بتاریخ 172تحت رقم 

المراد التصرف فیها من قبل أصحابها الأجانب معلنة بذلك مبدأ جدید متمثل في حق حریة 
المعلن علیه یتبعه  المبدأالأجانب في التصرف في ملكیتهم العقاریة لمن یریدون ،غیر أن 

هام هو بقاء خضوع الأجانب بطلب الترخیص المسبق من الوالي من أجل التصرف  استثناء
  .م في ملكیته

مقرة بأن تحدید ثمن العقار یكون , اق الإصلاحاتیوقد جاءت التعلیمة المذكورة في س       
 اكتسابحقها في الشفعة في  استعمالفي حالة إعراب الدولة عن ,على أساس القیمة التجاریة

العقار ،ویتم بتحدید القیمة التجاریة من قبل مصلحتي أملاك الدولة والضرائب ،إذ بعد تلقي 
دیر الضرائب لإخطار الوالي بإجراءات التقییم للعقار محل التصرف یقوم خلال خمسة أیام م

ند لهم مهمة تسبالتقرب من مصالح أملاك الدولة من أجل التشاور في تعیین الموظفین الذي 
یوما من تاریخ التكلیف ، وبعد التقییم یتم في  )20(یتعدى مهمتهم عشرین التقییم على أن لا

یوما الموالیة إرسال تقریر بالمهمة المنجزة إلى الوالي الذي یكون له  )15(عشر مدة خمسة
یتعدى رد الوالي على الطلب المقدم له  حق الشفعة على أن لا استعمالالسلطة التقدیریة في 

  . أشهر) 04(أربعة  مدة
  :وفقا لقانون الصحة : ثانیا 

  :الإنذار الرسمي  -1
تري ،الأشخاص العامة التي لها الحق في ممارسة حق ینذر البائع أو المش        

ـــالشفع ــــ ،من القانون المدني على أن هذا  799ة ،عن نیتهم في التعاقد وهذا طبقا للمادة ـــ
الإنذار یوجه غلى رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمجال المعدة لممارسة الطب 

  .والصیدلة وجراحة الأسنان لكي یعلن 
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   :علان عن الرغبة الإ -2
المجلس الشعبي البلدي للإنذار الرسمي وبمجرد العلم في حدود الآجال  استلامبمجرد        

ــقانون مدن 799القانونیة طبقا لنص المادة  ـــ ــــي ،یقـــــ ــــ ــــــوم بالتصریــــــ ــــ ـــح بالرغبــ ــــ ـــة فــــ ــــ ي ـ
ــــالشفع یوما من تاریخ الإنذار ) 30(ثلاثین ي الشفعة وذلك في أجلوبتطبیق حقها ف)1(ة ـــ

  .الموجه لها ولإسقاط الحق في الشفعة 
من إفراغ إرادة  دب یجب أن یكون التصریح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي ،أي لا        

البلدیة ممثلة في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي في الرغبة في الأخذ بالشفعة وثم 
  .عنه عن طریق كتابة الضبط أو عن طریق المحضر القضائي  الإعلان

  :إیداع ثمن البیع والمصاریف لدى الموثق  -3
 )30(ثلاثین تنصرف نیة المشرع من فرض إیداع الثمن والمصاریف لدى الموثق خلال     

  .قانون مدني  02فقرة  801یوما لحد أقصى من تاریخ التصریح بالرغبة طبقا للمادة
  :عوى الشفعةرفع د -4

یجب أن نرفع دعوى الشفعة في حالة عدم التراضي ،أمام المحكمة الواقع في          
یوما من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة من ) 30(ثلاثین دائرتها العقار ،وذلك في أجل

یعد سند الملكیة ،لابد  )2(قبل البلدیة على ،أن یكون الحكم النهائي الصادر بثبوت الشفعة 
  .من شهره لدى الجهة المختصة 

  

  :وفقا لقانون المناطق السیاحیة : الفرع الثالث
  

  :التصریح بنیة التصرف : أولا 
یتعین على مالك العقار أو البناء المنجز في إطار مخطط التهیئة السیاحیة عندما        

ذج یحدد سبق للوزیر المكلف بالسیاحة ،یعد طبقا لنمو میقرر بیع أملاكه تقدیم تصریح 
بعدها یقوم الوزیر المكلف بالسیاحة بعد إخطاره  )3(بموجب قرار من الوزیر المكلف بالسیاحة 

                                                             
  من القانون المدني 801المادة  ) 1(
  .من القانون المدني  803و 802المادة  ) 2(
  .السابق الذكر  ,385–06من المرسوم التنفیذي رقم  3دة الما ) 3(
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قصد السماح لها بممارسة   یوما )15(بالتصریح بالبیع بإشعار الوكالة في أجل خمسة عشر
  . )1(حقها في الشفعة 

  :موقف الوكالة لتنمیة السیاحة من التصریح بنیة التصرف : ثانیا
من تاریخ إشعارها من الوزیر المكلف ،للفصل في  ابتداءً للوكالة أجل ثلاثة أشهر         
  . )2(الأساسي  هاالأملاك المعنیة طبقا لقانون قتناءا

أشهر ولم ترد تعد كأنها تنازلت عن ممارسة ) 03(ثلاث جلأ انقضاءبعد : الرفض -1
  .حقها في الشفعة

ة حق الشفعة یتعین علیها في إطار الآجال الممنوحة إذا قبلت الوكالة ممارس :القبول -2
إیاها،أن تلتزم بإعداد دراسة تقنیة تبرر فیها الوصف والمحتوى والتقییم والوسائل المالیة 

  .المعنیةالأملاك  لاقتناءالضروریة 
وعندما تقرر الوكالة مباشرة حقها في الشفعة تقوم بإعلام الوزیر المكلف بالسیاحة في        

وفي حالة ممارسة حق الشفعة یلتزم الوزیر المكلف  )3( ردها جال المطلوبة مع تبریرالآ
الآجل المذكور في  انتهاءمن تاریخ  ابتداءً یوما ) 15(المالك في أجل خمسة عشر  لامإعب

أشهر وفي حالة عدم رد وزیر السیاحة  )04(أجل أربعة انتهاءوعند ) أشهر 03( 5المادة 
  .البیع المقرر  یصبح للمالك مباشرة

أما بالنسبة للثمن في حالة قبول الوكالة للثمن المصرح به مواصلة إجراءات البیع        
 اقتناءبالتراضي مع المالك تحدد الهیئة القضائیة المختصة ثمن  اتفاقوفي حالة غیاب 

  .    )4(الملكیة موضوع حق الشفعة 
  
  

  
  

                                                             
  .من المرسوم التنفیذي  السابق 4المادة  ) 1(
  .من المرسوم التنفیذي السابق 5المادة  ) 2(
  .من المرسوم التنفیذي السابق 6المادة  ) 3(
  .من المرسوم التنفیذي السابق 9المادة  ) 4(
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  خلاصة الفصل الثاني

  
حق الشفعة عن طریق الهیئات العمومیة المختلفة المكلفة بالتنظیم تمارس الدولة        

العقاري والمتمثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالنسبة لحق الشفعة المنصب على 
الأراضي الفلاحیة،والوكالة الولائیة لتنظیم وتسییر العقاریین الحضاریین بالنسبة للشفعة 

القابلة للتعمیر،وهیئة المدن الجدیدة المنصب على تهیئة المنصبة على الأراضي العامرة 
كما تمارس الشفعة الإداریة إدارة التسجیل ,08–02الأراضي للمدن المتحدثة وفقا لقانون 
من قانون الإجراءات الجبائیة،ویمارسها  4مكرر  38لفائدة الخزینة العمومیة بموجب المادة 

لممتلكات الأجانب طبقا لقانون حریة المعاملات،أو  الوالي جمعیة مدیر أملاك الدولة بالنسبة
بموجب تعلیمات وزاریة ومناشیر صادرة عن المدیریة العامة لأملاك الدولة بوزارة 
المالیة،وتمارس من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للتصرف في المجال المعدة 

المدني أما العقارات الواقعة  للطب والصیدلة طبقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون
داخل المناطق السیاحیة فتمارس فیها الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة وفقا للإجراءات 

  . 385–06المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــةخاتم
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  :ةمخات
من الوسائل الفعالة التي قد تعمل من خلال دراستنا لهذا الموضوع یتبین لنا أنه         

ة العامة ،وفي صلحالوعاء العقاري للدولة بخدمة الم اءالسلطة العمومیة المختصة على إثر 
العقارات اللازمة لإنجاز المشروعات  اقتناءسبیل ذلك تستعمل حق الشفعة الإداریة من أجل 

  .ة العامة حصلمذات ال
المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  30 – 90ون من القان 36/3جاء في نص المادة  وهذا ما

وذلك بتوافر مجموعة من الشروط والإجراءات لصحة هذه الطریقة القانونیة المعترف بها 
للدولة ولأداء مهامها المنوط بها ولاسیما مراقبة السوق العقاریة والحد من المضاربة بعدما 

على سیاسة الدولة الحارسة  عتمادالاكانت تعتمد على سیاسة الدولة الفاعلة ،تحولت إلى 
  .والمراقبة 

إن المشرع الجزائري من خلال التشریعات الخاصة تطرق لأحكام الشفعة كأداة لحمایة 
الملكیة العقاریة والمحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي وفعالیة المستثمرة الفلاحیة أو 

ة في عدة نصوص هدفها بسط محاربة التهرب الضریبي بالإضافة إلى لجوء الدولة للشفع
السیطرة ومراقبة المعاملات العقاریة مثل تلك المتعلقة بتهیئة المدن الجدیدة الواقعة على 

عدة للطب والصیدلة وجراحة مترابها وكذلك المتعلقة بممتلكات الأجانب والمتعلقة بالمجال ال
داف وواجبات الدولة حة العامة والتي تعتبر أهم أهلصمالأسنان والغرض منها هو تحقیق ال

وكذلك تعتبر الشفعة الإداریة آلیة لاكتساب العقارات الواقعة ضمن المناطق السیاحیة بغرض 
تنمیة هاته الأخیرة،و اشتراكها للمساهمة في إیجاد مداخیل للدولة بدیلة عن المداخیل 

هذا الإطار المعتمدة على الذهب الأسود أساسا و المداخیل الجبائیة بدرجة ثانیة ،أنه وفي 
تبقى النصوص القانونیة دون تجسید عملي وهذا راجع إلى عدم إثارة منازعات في هذا الشأن 
بدلیل قلة الأحكام القضائیة إن لم تكن منعدمة في هذا المجال فضلا عن غیاب النصوص 

ــــــة التنظیمیة التي تبین شروط وكذا الإجراءات القانونیة التي على الدولة والهیئات العمومیـــ ــــ ــــ ـــ
هیئة  –الوكالة الولائیة للتسییر العقاریین الحضریین  –الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ( 

الوكالة الوطنیة  –رئیس المجلس الشعبي البلدي  -الوالي –إدارة التسجیل  –المدن الجدیدة 
  .من إتباعها لممارسة هذا الحق ) لتنمیة الفلاحیة 
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أنها تكون غالبا عبارة عن تعلیمات ومناشیر تلغى أو تهمل بسبب عدم وإن وجدت ف       
نجاعتها أو عدم استعمالها وهذا ما یعتبر غیر مقبول من الجانب القانوني،إذ أن مثل هذه 
الإجراءات یجب أن تكون محددة بدقة ضمن نصوص قانونیة بل وحتى في حالات أخرى لم 

ـــــا للمبادئ ینص على دور القضاء في ممارسة حق الشف ــــ عة كما فعل بالنسبة للشفعة وفقــــ
  .العامة 

إذ لا ترقى التعلیمات بأي حال من الأحوال إلى النصوص القانونیة،وإذ ما اضطررنا لرجوع 
لقواعد العامة المذكورة في القانون المدني فإن الآجال تعتبر قصیرة الأمر الذي لم تألفه 

  .والاستجابة لمقتضیاته  الإدارة ،وتجد مشقة في احترامه
كما أن مرحلة الخروج من النظام العقاري القدیم إلى سیاسة السوق الحرة،مرحلة اتسمت بعدم 

  .الدقة والنقص في المنهجیة،وكذا بطء و التماطل في اتخاذ القرارات 
ضف إلى أن التوجه الاقتصادي الحر،جعل الدولة تتخلى عن سیاسة تملك العقار فلم تعد 

اجة إلى الأملاك المشفوعة وبناءا على ما سبق بات من الضروري على الدولة أن هناك ح
تتدخل لتنظیم الشفعة الإداریة على مختلف الأصعدة  الصعید المؤسساتي،الإداري،القانوني 
وتجسیدها على أمر الواقع وتأكیده كما جاء في مجال ترقیة الاستثمار لآخر تعدیل بقانون 

،وهذا لمراقبة العوامل التي تدخل في دینامیكیة 2016غشت  3مؤرخ في  09 – 16رقم 
  .السوق وإخراجها ضمن هدف تحقیق المصلحة العامة 
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  .2003لسنة 43عددجریدة رسمیة ,ةامدتالمس لتنمیةا     
     المتضمن القانون التوجیهي للمدینة,2006فیفري 20المؤرخ في 06-06القانون  -46
  .2006لسنة 15رقم  رسمیة جریدة,    
    یحدد شروط وكیفیات استغلال , 2010غشت  15المؤرخ في  03-10القانون  -47
                           مؤرخة  46جریدة رسمیة رقم ,صة للدولةالأراضي الفلاحة التابعة لأملاك الخا   
  .2010غشت 18في    
  جریدة , 2011المتضمن قانون المالیة لسنة, دیسمبر 29مؤرخ في 13-10قانون رقم  -48
  .2010دیسمبر  30المؤرخة في,80رقم  رسمیة     
    جریدة رسمیة رقم بالبلدیة  المتعلق ,2011یونیو 22المؤرخ في 10 – 11القانون رقم  -49

  . 2011ولیوی 03مؤرخة في ,37     
  .  46المتعلق بترقیة الاستثمارجریدة رسمیة رقم,2016غشت03مؤرخ في 09-16قانون -50
      والمتعلق بالنشاط العقاري 1993مارس 01المؤرخ في 03-93التشریعي رقمالمرسوم  -51

  .14 رسمیة رقم جریدة,     
  :المراسیم

     15-64المعدل للمرسوم  1983ماي  21المؤرخ في  344-83التنفیذي لمرسوما - 52
  .21جریدة رسمیة رقم,بحریة المعاملات المتعلق     
    56جریدة رسمیة رقم,1990- 12-22المؤرخ في 405 -90المرسوم التنفیذي رقم  -53
      المؤرخ408-03بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم,1990ردیسمب 26في مؤرخة    
    یحدد قواعد ,2003-11-19مؤرخة في  68جریدة رسمیة رقم  2003-11-5في    
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   .الحضریین والتنظیم العقاریین إحداث وكالات محلیة لتسییر    
    ،یتضمن إنشاء الوكالة 1998فبرایر 21المؤرخ في 70-98المرسوم التنفیذي رقم -54
    مؤرخة في أول 11جریدة رسمیة رقم,الأساسي ونهاة لتنمیة السیاحة وتحدید قانالوطنی   
   .1998مارس   
    المتضمن القانون الأصلي الخاص  1996أكتوبر27المؤرخ في 334–93المرسوم رقم -55
                            مؤرخة  46جریدة رسمیة رقمبالعمال التابعین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة،    
.                                                                                       1996أكتوبر 31يف    
    یتضمن إنشاء الدیوان , 1996 -2-24 المؤرخ في 87-96قمر المرسوم التنفیذي  -56
    معدل ومتمم ,1996-02-28مؤرخة في 15جریدة رسمیة رقم ,الوطني للأراضي الفلاحة   
     61جریدة رسمیة رقم,2009-10-22المؤرخ في 339-09بالمرسوم التنفیذي رقم   

    .2009 - 10-25المؤرخة في    
  كیفیات ممارسة یحدد ،2006– 10 –28المؤرخ في 385–06المرسوم التنفیذي رقم –57
     یدة جر الوطنیة لتنمیة السیاحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السیاحیة، الوكالة    
  .2006نوفمبر 05المؤرخة في  70عددرسمیة     
  ،المحدد لمهام هیئة 2006-09-10،المؤرخ في303-06المرسوم التنفیذي رقم  -58
  .56عددجریدة رسمیة كیفیات سیرها، الجدیدة لبوعینان وتنظیمها و المدینة    
    م هیئة ،المحدد لمها2006-09-10،المؤرخ في304-06المرسوم التنفیذي رقم  -59
  .56عددجریدة رسمیة كیفیات سیرها، لبوغزول وتنظیمها و الجدیدة المدینة    
    ،المحدد لمهام هیئة المدینة 2006-09-10المؤرخ في،305–06المرسوم التنفیذي رقم -60

  .56عددجریدة رسمیة كیفیات سیرها، لسیدي عبد االله وتنظیمها و الجدیدة     
  المتضمن إنشاء المدینة ,2006سبتمبر 18المؤرخ في ,321-06المرسوم التنفیذي رقم -61

  .21جریدة رسمیة رقم ,الجدیدة لحاسي مسعود     
  المحدد لمهام هیئة ,2006-09-18المؤرخ في ،322-06المرسوم التنفیذي رقم  -62

  .58عدد جریدة رسمیة المدینة الجدیدة  لحاسي مسعود وتنظیمها وكیفیات سیرها،     
  المتضمن تنظیم الإدارة  ,2007-11-28المؤرخ في ,364-07سوم التنفیذي رقم المر  -63
  .2007دیسمبر 02مؤرخة في,75جریدة رسمیة رقم,المركزیة في وزارة المالیة      
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   ،المحدد لمهام هیئة 2007-11-28،المؤرخ في 367-07المرسوم التنفیذي رقم  -64

  .76عددجریدة رسمیة یفیات سیرها،لمنیعة وتنظیمها وكلالجدیدة  المدینة     
   یحدد بتنفیذ تطبیق حق  2010 -12-23المؤرخ في,326-10المرسوم التنفیذي رقم –65
     جریدة رسمیة ,التابعة للأملاك الخاصة للدولة ةیالفلاحالأراضي  لاستغلال الامتیاز    
  .2010 -12- 29في مؤرخةال 79رقم    

  :القرارات 
   التسجیل والطابع  مفتشیةالمتضمن إحداث ,1999 -07-14خ في المؤر  312القرار  –66
   مؤرخة  54جریدة رسمیة رقمالإقلیمي، اختصاصهاوالمواریث والبطاقیة،وتحدید     
  .1999أوت11في    
   جریدة حدد تنظیم خزینة الولایة وصلاحیاتها،ی,2005 -09- 07:قرار مؤرخ في  -67

  .2006مایو21:مؤرخة في  33رسمیة رقم     
  :التعلیمات

    -12- 13يالمؤرخة ف10/59المالیة والداخلیة رقم التعلیمة الوزاریة المشتركة بین وزیر-68
1982 .   

  .1991المؤرخة في أول دیسمبر 172التعلیمة الوزاریة رقم  –
  الصادرة عن المدیریة العامة 1994-05-25المؤرخة في 140المذكرة الوزاریة رقم -69

  .حق الشفعة استعمالعلقة بتحدید كیفیات للضرائب المت     
   . 2005مارس  3المؤرخة في  01التعلیمة الوزاریة رقم  -70
  المتعلقة بتحدید القیم التجاریة للأرض  2011-03-10المؤرخة في01984التعلیمة رقم -71
  .عن طریق الشفعة اكتسابهاالواقعة على مستوى مناطق التوسع السیاحي المزمع     

  :المناشیر
  المتضمن ممارسة حق الشفعة ,2009-08-12،المؤرخ في01وزاري رقم منشور -72
     المعدل  1976-12-09المؤرخ في105-76من الأمر رقم 118للمادة  طبقا,للدولة    
قانون التسجیل والمتمم والمتضمن   
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  الصفحة   فهرس الموضوعات                              
  أ  مقدمة

  05  مفهوم حق الدولة في الشفعة:  الأولالفصل 
  06  تعریف الشفعة الإداریة و خصائصها: المبحث الأول
  06  تعریف الشفعة الإداریة : المطلب الأول

  06  تعریف الشفعة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول
  06  تعریف الشفعة لغة: أولا
  07  ف الشفعة اصطلاحاتعری: ثانیا

  09  التعریف القانوني للشفعة الإداریة: الفرع الثاني
  10  خصائص الشفعة الإداریة و شروطها       : المطلب الثاني

  10  خصائص الشفعة الإداریة: الفرع الأول
  10  من حیث المستفید من الشفعة: أولا
  12  من حیث التسبیب: ثانیا
  12  من حیث الهدف : ثالثا

  12  من حیث الثمن: ابعار 
  12  شروط الأخذ بالشفعة الإداریة: الفرع  الثاني

  12  الشروط المتعلقة بطبیعة المعاملات العقاریة: أولا
  15  الشروط المتعلقة بالعقار :ثانیا

  17  الطبیعة القانونیة للشفعة الإداریة و مجالات ممارستها : المبحث الثاني
  17  نیة للشفعة الإداریةعة القانو یالطب:المطلب الأول

  17  الشفعة حق: الفرع الأول
  20  الشفعة رخصة: الفرع الثاني
  21  الشفعة منزلة وسطى بین الحق والرخصة :الفرع الثالث

  22    مجالات ممارسة الشفعة الإداریة: المطلب الثاني
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  23  :وفقا للقوانین المتعلقة بتسییر الأملاك الوطنیة: الفرع الأول
  23  30-90قانون الأملاك الوطنیة رقم  في: أولا
  23  25-90في قانون التوجیه العقاري رقم : ثانیا
  24  03 – 10رقم حق الامتیاز لقانون في ا: ثالثا
  25   08-02 المدن الجدیدة رقم لقانونا يف: رابعا

  26  الشفعة في التشریعات الأخرى: الفرع الثاني
  26  قانون الإجراءات الجبائیةفي : أولا
  27  في قانون الصحة: ثانیا
  27  في قانون حریة المعاملات: ثالثا
  29  في قانون المناطق السیاحیة: رابعا

  30  خلاصة الفصل الأول
  32  الأحكام الخاصة لحق الدولة في الأخذ بالشفعة : الفصـل الـثاني 

  33  الجهات المؤهلة قانونا لممارسة حق الشفعة الإداریة :المبحث الأول
              والتنظیم یرالتسی وكالاتو   لفلاحیةا للأراضي لوطنيا الدیوان :لأولا لمطلبا

    العقاري الحضریین                
33  

  33  الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة :الفرع الأول
  33  تعریف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة :أولا
  33  الفلاحیة للأراضيمهام الدیوان الوطني  :ثانیا
  34  ةیالفلاح للأراضيدیوان الوطني الطبیعة القانونیة ل: ثالثا
  34  ةیالفلاح للأراضيالدیوان الوطني تشكیلة : رابعا
  34  الوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضریین :الثاني الفرع
  34  الوكالة للتسییر والتنظیم العقاري الحضاریین مهام :أولا
  35  لتسییر والتنظیم العقاري الحضارییناوكالة لل الطبیعة القانونیة :ثانیا
  36  التنظیم الداخلي للوكالة الولائیة للتنظیم والتسییر العقاري الحضاریین :ثالثا

  36  هیئة المدینة الجدیدة: الفرع الثالث
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  36  الجدیدة ینةالطبیعة القانونیة لهیئة المد :أولا
  37  دینة الجدیدةتشكیلة هیئة الم :ثانیا
  37  هیئة المدینة الجدیدةمهام : ثالثا

  38  الخزینة العمومیةو   إدارة التسجیل:  المطلب الثاني
  38  التسجیل  )مفتشیة( إدارة :الفرع الأول

  38  مفتشیة التسجیل  تعریف :أولا
  38  الهیكل التنظیمي لمفتشیة التسجیل :ثانیا
  40  مهام مفتشیة التسجیل: ثالثا

  40  الطبیعة القانونیة لمفتشیة التسجیل :بعارا
  41  الخزینة العمومیة :ثانيالفرع ال

  41  تعریف الخزینة العمومیة :أولا
  41  الهیكل التنظیمي للخزینة :ثانیا
  41  مهام الخزینة العمومیة: ثالثا

  42  الدولة و الجماعات المحلیة و الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة :المطلب الثالث
  42  الدولة والجماعات المحلیة:الفرع الأول

  42  الولایة: أولا
  43  البلدیة :نیاثا

  44  الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة :الفرع الثاني
  44  تشكیلة الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة : أولا 
  44  الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة مهام: ثانیا
  وكالة الوطنیة لتنمیة السیاحةالطبیعة القانونیة لل: ثالثا
  

45  
  45  إجراءات الأخذ بالشفعة الإداریة: المبحث الثاني
                   تسییربحق الدولة في الأخذ بالشفعة وفقا للقوانین المتعلقة  :المطلب الأول

  ملاك الوطنیةالأ
45  
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  45  ةوفقا لقانون الأملاك الوطنی: الفرع الأول 
  46  وفقا لقانون التوجیه العقاري: الفرع الثاني 

  46  التصریح بنیة التصرف : أولا
  47  موقف الهیئة العمومیة بنیة التصرف   : ثانیا

  48  03 – 10حق الامتیاز رقم وفقا لقانون: الفرع الثالث 
  50  حق الدولة في الأخذ بالشفعة وفقا للتشریعات الأخرى: المطلب الثاني

  50  وفقا لقانون الإجراءات الجبائیة: رع الأول الف
  50  إجراءات تطبیق الشفعة: أولا 
  51  الدولة للمال موضوع الشفعة اكتسابطرق : ثانیا

  52  وفقا لحریة المعاملات وقانون الصحة :الفرع الثاني
  52  وفقا لقانون حریة المعاملات: أولا 
  53    وفقا لقانون الصحة: ثانیا 

  54  وفقا لقانون المناطق السیاحیة: الثالفرع الث
  54  التصریح بنیة التصرف: أولا 
  موقف الوكالة لتنمیة السیاحة من التصریح بنیة التصرف :ثانیا
  

55  
  56  خلاصة الفصل الثاني 

  58  خاتمة
  61  المراجع والمصادر 
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